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كلمة الشكر

نحمد االله الذي أنار لنا درب العلم و المعرفة و أعاننا على أداء هذا الواجب "

"و نستعینه و نستغفرهووفقنا في إنجاز هذا العمل

على كل "دموش حكیمة "نتوجه بخالص الشكر و التقدیر  إلى الأستاذة المشرفة 

الدعم و النّصائح، التي كانت عونا لنا في إعداد هذه المذكرة، و على توجیهاتها 

.لإنجاز هذا العمل في جمیع المراحلالتي قامت بها 

جامعة بجایة، و بالمناسبة نتقدم بالشكر الجزیل إلى جمیع أساتذة كلیة الحقوق ب

الذي قدم لنا ید العون و خصص لنا جزءا من وقته خاصة الأستاذ زوبیري سفیان

.الثمین، وكذا على كل توجیهاته وحسن المعاملة و التفهم

إلى كل من أعاننا من قریب الامتنانكما نتقدم أیضا بأخلص عبارات الشكر و 

  .رةأو من بعید و لو بكلمة تشجیع في إنجاز هذه المذك



إهداء

أهدي هذه المذكرة إلى أغلى شخصین

هما أبي و أمي، اللذانفي حیاتي و

سهرا على تربیتي و تعلیمي و نجاحي و إلى كلّ 

كما .إخوتي الذین شجّعوني في إتمام هذا العمل

استثناءدون أفراد عائلة بوكلال و كل أقربائي  أهدیها إلى كلّ 

وإلى جمیع أساتذتي، و كل طلبة السنة الثانیة ماستر

لهناء

لهلتتت







  إهداء

"سلیم"طیلة فترة إعداد هذا العملأهدي هذا العمل إلى زوجي العزیز الذي ساندني 

و  أمنیاتيو نجاحي و تحقیقوتعلیميسهرا على تربیتي للذانإلى والدي الغالیین ا

حفظهما اللّه و أدامهما لي"تي رغبا

ملخیر، لیتیسیا، وشقیقايو زوجها ، أمال وزوجها، إلى إخوتي لیندة

"لینا الصغیرة "أكسیل و صلیناس ، وبنت أختي 

استثناءإلى جمیع أفراد العائلة عكوش دون 

ثایري، لهناء،أسیاخاصة إلى كل أقربائي و صدیقاتي

مریم سهیلة،، وردة،كاتیا، حیاةسعاد،حواء،

.و كل طلبة السنة الثانیة ماستر كرامإلى جمیع أساتذتي ال

یسمینة
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مقدّمة

یعتبر المال أهم مقوّمات الحیاة و عصب الاقتصاد حیث یحتلّ أهمّیة بارزة في الحیاة الاقتصادیّة، 

الاجتماعیّة و السیاسیة للأمم بشتّى أنظمتها، فقد أضحى عنوانا للتقّدّم و الرّقي و الرّفاهیّة، و مظهرا من 

.بدلا عن المبادلةمظاهر الحضارة الحدیثة التي استعاضت به

لقد أدّى التّطوّر الاقتصادي إلى بروز أنماط جدیدة من المعاملات یتمتّع بعضها بالإیجابیة و الأخرى 

فهو ایجابي عندما یهدف إلى رفع مستوى معاملات سلبیّة، فالتّطور سلاح ذو حدّین ایجابي و سلبي،

هو سلبي عندما یستغل لتحقیق مصالح لأفراد معیشة الإنسان و تأمین حاجاته و متطلّباته الشّریفة، و

تهم، و لقد وصل الجشع لدى البعض  إلى بعینهم دون اكتراث منهم بالآثار المدمّرة على أفراد مجتمعا

و منها الحصول على أموال التّطور من خلال ابتكار أسالیب جدیدة  لتحقیق غایاتهم الشّریرةتسخیر

راعاة لمضار تلك الأموال على الأفراد أو الأنظمة الاقتصادیة طائلة من مصادر غیر مشروعة دون م

.لأوطانهم 

إنّ العصر الحدیث و ما یشهده من تطوّر سریع ناجم عن ثورة المعلومات و الانترنیت أدّى إلى بروز 

وعة ، أنماط جدیدة من الجرائم، منها جرائم تتعلّق بالأموال و الإثراء الفاحش النّاتج عن التجارة غیر المشر 

فقد تطوّرت أسالیب الاحتیال حتى أصبحت الدّولة عاجزة عن مواجهة هذه الجرائم المالیّة منفردة بل 

.الأموالج لتكاثف دولي لمعالجة مشاكل تبییضتحتا

الأموال ظاهرة قدیمة نشأت منذ أن احتاج الإنسان إلى إخفاء مصادر الكسب التي فعملیات تبییض

حصل من خلالها على أموال غیر مشروعة، غیر أنّ هذه العملیات قد تزایدت بصورة كبیرة في العصر 

أكثر كفاءةالحدیث عندما اتّسع نشاط الجریمة المنظّمة و التي صاحبها في الوقت نفسه استخدام أسالیب 

في العصر الحدیث إلى مهارات خاصّة و استخدام الإخفاء، حیث تحتاج عملیات التبییضفي عملیات 

.1أسالیب عدّة للنّجاح على مستند رسمي لملكیّة الأموال بصورة قانونیّة 

، الاستراتیجیات المصرفیة لمكافحة عملیات غسیل الأموال و سبل تطوّرها، كلّیة التّجارة، الجامعة شهینعبد االله علي1

638ص  الإسلامیّة، غزّة،

http://www.iugaza.edu.ps/ara/research.
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عندما اشترى زعیم المافیا الكابون، محلاّت لتبییض 1928الأموال یعود إلى سنة تاریخ جریمة تبییض

سنوات سجنا نافذا لكن لیست بتهمة 07ب  1931في مدینة شیكاغو و لكن تمّت إدانته سنة الثیّاب

.تبییض الأموال غیر المعروفة في ذلك الوقت إنّما بتهمة التهرّب الضّریبي

WATERأمّا مصطلح تبییض الأموال فقد ظهر على صفحات الجرائد إبان فضیحة وتر غایت  GATE

19822ظهوره القانوني تحقق في أوّل دعوى أمام القضاء الأمریكي عام في أمریكا لكن 1973عام 

التي تجار غیر المشروع في المخدّرات و وبعدها ظهر هذا المصطلح في اتفاقیّة الأمم المتّحدة لمكافحة الا

.033في نص المادة 1988عقدت في عام

الأموال ذات اهتمام على المستوى الدّولي عندما بادرت قمّة الدّول الصّناعیة و أصبحت ظاهرة تبییض

.GAFIالأموال مالیّة لمكافحة تبییضإلى إنشاء لجنة 1989السّبعة في باریس عام 

الدّولي، تصادیّة على المستویین المحلّي و تعدّ البنوك الیوم من أعظم المؤسسات تأثیرا و تأثّرا بالحیاة الاق

القوانین الحاكمة ت، و یظهر ذلك في كثرة الأنظمة و ا فهي تحظى باهتمام كبیر من مختلف التّشریعالذ

لأنشطتها و تطوّر هذه الأنظمة من وقت لآخر حتى تواكب النّمو المطرد لأعمال البنوك، وقد ساعد على 

كثیفة في أنشطة البنوك، الأجهزة التقّنیّة التي دخلت بصورة رعة في النّمو و تطوّر الوسائل و هذه السّ 

هذه الأجهزة بسرعة كبیرة، كلّ ذلك زاد من أهمّیة البنوك، و جعل الحاجة لدراستها و مواكبة تَجدُّدو 

�Ɠśƅ§�řƂƆţƅ§�ŕƍ±ŕŗśŷŕŗ�¿§ÃƈƗ§�¶ ƔƔŗś�ª ŕƔƆƈŷ�Ɠž�ƓŬƔœÌ±ƅ§�±Ű ƊŸƅ§�±ŗśŸś�ŕƈƄ��ŕĎţƆƈ�§±ƈ£�ŕƔƈŗ́ Ɗ�ŕƍ±ÌÃ· ś

ل عبئًا ثقیلا على الدّول فأصبح یُنظر إلیها على أنّها من تدور فیها تلك العملیات التي أصبحت تشكّ 

المحظورات القانونیة التي یجب ملاحقتها و منعها خصوصا مع صعوبة تقدیر الكمیّة الحقیقیّة لتلك 

.4الأموال

المسؤولیة الجزائیّة للأشخاص المعنویّة عن جریمة تبییض الأموال، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في دریس سهام ،-2

،2011وزو،، تیزي كلیة الحقوق،جامعة مولود معمريفرع القانون الخاص ، تخصص قانون المسؤولیة المهنیّة،القانون، 

.07ص

دیسمبر 20المنعقدة في غیر المشروع في المخدرات و المؤثرات ت العقلیة المتحدة لمكافحة الإتجارإتفاقیة الأمم-3

.1995المصادق علیها، مع التحفظ، في فیینا، 1988

مذكّرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، فرع قانون الأعمال، الرّقابة المصرفیّة على البنوك التجاریة،منشف أحمد،-4

.07، ص 2009خدّة، الجزائر، كلّیة الحقوق، جامعة یوسف بن 
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الآثار من موضوعات الأموال من حیث الحجم و بحث من خلال ما تشكّله ظاهرة تبییضتتجلّى أهمّیة ال

القانونیّة بما یقلل قدر الإمكان لإجراءات المالیّة و المصرفیّة و التّصدّي لها من خلال مجموعة من ایُفضّل 

.من أثر تلك الظّاهرة في الاقتصاد الكلّي المحلّي و الخارجي

و أیضا تعدّ هذه الجریمة ذات بعد دولي، بالإضافة إلى ذلك إشكالیة المواجهة الوقائیّة لنشاط غسیل 

ار أنّ الجزء الأكبر على اعتبالأموال لدى هذه الأخیرةملاحقة نشاط تبییضو كیفیّةى البنوكلدالأموال 

.الأموال یتم من خلال هذه البنوكمن نشاط تبییض

الأموال تتنامى على الذي نتناوله، إذ أنّ عملیات تبییضو أخیرا تكمن الأهمیة في حساسیة الموضوع 

ا سنویا في ى أنّ حجم الأموال التي یتم تبییضهو تشیر الدراسات إلالمستوى العالمي و بشكل مستمر، 

.مختلف بقاع العالم یزید عن تریلیون دولار سنویا 

مكافحة تبییض كل فعّال في مواجهة و خصوصا یجب أن تقوم بدورها بشإنّ القطاع المصرفي و البنوك

خطیرة على اقتصاد الدّول حیث تعمل على الأموال لها آثار مدمّرة و الأموال، وذلك لأنّ عملیات تبییض

، حیث ؤسسات القطاع الخاص خصوصا البنوكتآكل اقتصادیات الدّول التي تنشأ فیها و تهدّد بقاء م

ذلك بتسخیرها الأموال بالسّیطرة على البنوك  و مبیّضوتصبح المنافسة مشوّهة و ذلك من خلال قیام 

ضها للانهیار، كما أنّ و یعرّ خطیرا لتلك البنوكالأموال ممّا یشكّل تهدیدا في تبییضلخدمة أهدافهم 

الأموال  اقوم مبیّضو یهدید جمیع الشّركات حیث بل تمتدّ لتالأموال لا تقتصر على البنوكمخاطر تبییض

الشّركات و بإنشاء شركات الظّل التي تقدّم الخدمات و السّلع بأسعار أقل من تكلفتها ممّا یخرج المؤسسات 

یزید احتمال انهیار الاقتصاد بشكل و یجعل الاقتصاد بید تلك الفئة و النّظیفة من الحلبة الاقتصادیّة 

.مفاجئ

للحدّ من  كما هي الالتزامات التي تقع على عاتق البنو :ما أدى بنا إلى طرح الإشكالیة التالیة هذاو 

الأموال؟نشاط تبییض

هذا المنهج لتناسبه اعتمدنا، و ي الوصفي على ضوء القانون الجزائريالتّحلیلواعتمدنا في دراستنا المنهج 

الأموال یعتبر تبییض، و والاجتماعیةمع موضوع البحث لكونه أنسب المناهج لدراسة الظواهر الإنسانیّة 

.الإنسانیّةأحد هذه الظّواهر
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رة لصّعوبات على رأسها مشكلة ندو كأي بحث علمي فقد صادفتنا في سبیل إنجاز هذا العمل العدید من ا

.المراجع المتخصّصة في الموضوع

تقسیم البحث إلى فصلین خصّصنا الفصل الأول منه بعنوان التزامات إلى  ارتأیناللإجابة على الإشكالیة 

و الذي بدوره قسّمناه إلى مبحثین، المبحث الأوّل تحت منع وقوع جریمة تبییض الأموال الوقائیة لالبنوك

أخلاقیات المهنة ة الالتزام بقواعد الحیطة و الحذر، أمّا المبحث الثاّني فخصّصناه للالتزام بقواعد تسمی

.المصرفیّة 

بكشف جریمة تبییض المتعلقةعنوان التزامات البنوكهذا الموضوع الثاّني منثمّ تناولنا في الفصل 

الالتزام في المبحث الثاني أدرجنا، و بإعداد التقاریرالالتزامفي المبحث الأول لذي یتضمّن بدوره الأموال ا

.الإخطار بالشبهةب
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الفصل الأوّل

منع وقوع جریمة تبییض الأموالالوقائیة لالتزامات البنوك

الطّرق التي إحدى1یعدّ التزام المصارف بالسیاسات و الإجراءات الفاعلة لمواجهة عملیّات غسیل الأموال

تورّط و ارتباط القطاع المصرفي بعملیّات بل العناصر الإجرامیّة، حیث یؤدّيتحول دون استخدامه من ق

المحلّیة المعنیّة بالمصارف حرصت معظم المنظّمات الدّولیة و غسیل الأموال إلى تضائل الثقّة فیه، و لهذا

مكن للقطاع إلى التنبّه على أهمّیة الدّور الذي ی3و لجنة بازل،2و على رأسها لجنة العمل الدّولیة

المصرفي أن یتخصص به في منع عملیّات غسیل الأموال، لهذا أرست القوانین المتعلّقة بالنّشاط 

تتنوعّ ذات الصّلة بممارسة المهنة المصرفیة جملة من القواعدالاتفاقیاتالمصرفي و مختلف الأعراف و 

حمایة لمصالح المؤسسة من قواعد احترازیة من شأنها وضع ثقافة الحیطة لدى الممتهن المصرفي

.المصرفیة و المودّعین، و قواعد متعلّقة بشروط الدّخول في المهنة

قانون متمم للمعدّل و 2012فیفري 13، مؤرخ في 02-12مر رقم الأمن 02حسب المادة یعتبر تبییض الأموال-1

08ج ر عدد المتعلّق بالوقایة من تبییض الأموال وتمویل الإرهاب و مكافحتهما،2005فیفري 06مؤرخ في 05-01

:التي تنص على ما یلي،2012فیفري 15الصادرة في 

:یعتبر تبییضا للأموال"

الأموال أو نقلها، مع علم الفاعل أنّها عائدات مباشرة أو غیر مباشرة من جریمة، بغرض إخفاء أو تحویل ) أ

تمویه المصدر غیر المشروع لتلك الأموال أو مساعدة أي شخص متورّط في ارتكاب الجریمة الأصلیّة التي 

تحصّلت منها هذه الأموال، على الإفلات من الآثار القانونیّة لأفعاله،

و تمویه الطبیعة الحقیقیة للأموال أو مصدرها أو مكانها أو كیفیّة التّصرف فیها أو حركتها أو الحقوق إخفاء) ب

المتعلّقة بها، مع علم الفاعل أنّها عائدات إجرامیة،

اكتساب الأموال أو حیازتها أو استخدامها مع علم الشّخص القائم بذلك وقت تلقّیها أنّها تشكّل عائدات ) ج

إجرامیّة،

و التآمر على ارتكابها أو محاولة المشاركة في ارتكاب أي من الجرائم المقررة وفقا لهذه المادة أو التّواطؤ أ) د

".ارتكابها و المساعدة أو التّحریض على ذلك و تسهیله و إسداء المشورة بشأنه

FINANCIALلجنة العمل المالي لمكافحة غسیل الأموال معروفة باسم -2 ACTION TASK FORCE ON MONEY

LAUNDERING تضمّنت 1990توصیة، و في عام 40، و لقد أصدرت 1989أنشأتها قمة الدول الصناعیة السبع عام

.دولیا و محلیاضرورة مكافحة ظاهرة غسیل الأموال 

ي الدول المعنیة، مع ضرورة بث الثقّة عددا من المبادئ الملزمة للبنوك العاملة ف1988أقرّت لجنة بازل في دیسمبر -3

.المصرفيفي الجهاز 
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الأولالمبحث 

الالتزام بقواعد الحیطة و الحذر

و یعتبر الالتزام ،2من أهم الأساسیات التي تقوم علیها الأعمال المصرفیة1تعد الحیطة والحذر

و لتعدد الأخطار )تجارة النقود(بقواعد الحیطة و الحذر الالتزام الأول للمصرفي نظرا لخطورة نشاطه 

هذا تتابعها طوال ممارسة العملیات البنكیة، لهذا فالحذر مطلوب في  كل أعمال و تصرفات المصرفي، و و 

.ة و تبعاتهاثار على العملیة المصرفییعود لما یرتبه الالتزام من آ

هذا الالتزام مكرس في التشریع المصرفي الجزائري، فكل البنوك و المؤسسات المالیة التي تخضع 

و أي إخلال بهذا الالتزام یجعله 3طة و الحذر في إطار ممارسة المهنة المصرفیةیلهذا القانون ملزمة بالح

.مسؤولا

إن الالتزام بقواعد الحیطة والحذر هو التزام یحمل في موضوعه مجموعة من الالتزامات المترابطة 

.4التي ینبغي على البنك أو المؤسسة المالیة القیام بها عند قیامها بأي عملیة مصرفیة

لما یظهره هذا الالتزام من أهمیة فهو التزام مركب یتكون من عدة عناصر تشكل كل منهاو نظرا 

ثمّ إنّ .التزام قائم بذاته، و هذه العناصر تهدف كلها إلى حمایة البنك و العمیل من المخاطر المصرفیة

الترابط ذر هي على قدر كبیر من التداخل و الالتزامات الفرعیة التي یتألف منها الالتزام بقواعد الحیطة والح

سسات الذي یحدد قواعد الحذر في تسییر المصارف و المؤ ،14/08/1991مؤرخ في ، 09-91یعتبر النظام رقم -1

أول نظام صدر في شأن قواعد الحذر حیث عرّف قواعد الحذر في ،1992مارس 29الصادر في 24المالیة، ج ر عدد 

القواعد التي یجب على البنوك و المؤسسات المالیة أن تعتمدها في مجال تقسیم المخاطر:"...مادته الأولى التي تنص

وائد الناجمة تغطیتها و تصنیف الدّیون حسب درجة المخاطر التي یواجهها الإنسان و تكوین الاحتیاطات و إدراج الفو 

.عن الدیون غیر المضمون تحصیلها راجع زیان عهد ، شروط الاستثمار الأجنبي في القطاع المصرفي، مذكرة لنیل "

.122، ص 2001-2000فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق، بن عكنون، الجزائر، ،شهادة الماجستیر

افحة عملیات غسیل الأموال، دار الثقافة للنشر و التوزیع، محمود محمد سعیفان، تحلیل و تقییم دور البنوك في مك-2

.134، ص 2008،معة الأردنجا

یل شهادة ینة، مسؤولیة البنك المركزي في مواجهة الأخطار المصرفیة في ظل القانون الجزائري، رسالة لنازو ز ایت و آ -3

.240،ص2012جامعة مولود معمري، تیزي وزو، كلیة الحقوق، القانون، دكتوراه في

4- SAFA.J, Devoir de vigilance de banquier, Edition Sader, PARIS,1996,p 07.
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في عنصر منها سیؤثر في العناصر الأخرى ، أي أن حسن تنفیذ أحد فهي مترابطة بمعنى أنه ما یؤثر 

.1هذه الالتزامات یضمن حسن تنفیذ الالتزامات الأخرى و العكس صحیح

.)الثانيلمطلبا(، الالتزام بالإعلام و النصح)الأول لمطلبا(من هنا سنتناول الالتزام بالاستعلام 

الأولالمطلب 

الالتزام بالاستعلام

الاستعلام هو طلب المعلومات عن شخص معین من مصادر مختلفة أهمها الجهات التي یتعامل 

، وذلك بهدف  تكوین صورة واضحة و كاملة عن العمیل طالب التمویل و عن العملیة موضوع 2معها

.3التمویل

know)4"اعرف عمیلك"و استنادا لمبدأ  your kostumer)، یجب على البنوك ـ لضمان عدم

الذین للأشخاصاستخدامها في عملیات غسیل الأموال ـ بذل كل الجهود للتحقق من الشخصیة الحقیقیة 

فعالة للتحقق من هویة العملاء إجراءاتیتقدمون للحصول على خدماتها المصرفیة المختلفة، و اتخاذ 

رفض تقدیم خدماتها للعملاء تماد سیاسة واضحة و صریحة تتمثل في ، كما یتعین على البنوك اعالجدد

.5الذین لا یقدمون المستندات الدالة على شخصیتهم الحقیقیة 

.)الفرع الثاني(، إجراءاته )الفرع الأول(الاستعلام سنحاول الإحاطة بموضوعمن هنا 

.385ص، 2006، منشورات الحلبى الحقوقیة، لبنانمسقاوي لبنى محمد ،المسؤولیة المصرفیة في الاعتماد المالي ،-1

- ،لجنائیة للكتمان المصرفي، مطبعة سعد سمك، مصراحمد محمد بدوي، جریمة إفشاء الأسرار و الحمایة ا2

117ص  ،)د س ن(

.245سابق، ص المرجع الینة، ازو ز ایت و آ - 3

بنك الاحتیاطي الأمریكي نظاما یتطلب ولأول مرة أن تقوم البنوك الأمریكیة بتطویر ال، وضع 1998سبتمبر 28في  -4

فیما یعرف بمبدأ اعرف عمیلك، حیث یهدف هذا النظام إلى حمایة  برامج محددة و آلیات خاصة بها للتعرف على العملاء،

، دور البنوك في مكافحة شراد صوفیا أنظرسمعة البنوك الأمریكیة  و تسهیل تطبیق القوانین الخاصة بالرقابة البنكیة،

02، جامعة جیجل، أیام وقغسیل الأموال، الملتقى الوطني حول القطاع البنكي و قوانین الإصلاح الاقتصادي، كلیة الحق

.06، ص )غیر منشورة (، 2005ماي ،03،04،

.145سابق، صالمرجع المحمود محمد سعیفان، - 5
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الاستعلامموضوع :الفرع الأول

تفرض على البنك أن لا یقوم بأیة عملیة إنّ أهمیة المصالح التي تحیط بالنشاط المصرفي،

یجب على البنك أن یستعلم من كافة التيمصرفیة دون أن یكون قد امتلك مسبقا كافة المعطیات

.1بعملیة التمویلوالشخصیة التي تحیط )الأموال(المصادر المتاحة حول جمیع العناصر الموضوعیة 

نوعین، یتعلق بعضها  إلى امتلاكها إلىو یمكن تقسیم المعلومات التي یجب على البنك السّعي 

لعملیة المصرفیة أو كطالب خدمة، و یتعلق البعض الآخر بالأموال كموضوع ابالزبون نفسه كطرف في 

ا یلتزم البنك في الزبون، كمن البنك یلتزم بالاستعلام عنللعملیة المصرفیة، و كما سبقت الإشارة إلیه فإ

.الأموالنفس الوقت بالاستعلام عن 

بونالزّ  عن الاستعلام :أولا 

المشابهة بالتأكد من هویة و عنوان الزبون قبل التعامل معه بفتح تلتزم البنوك و المؤسسات المالیة 

إنّ لجوء البنوك إلى هذا الإجراء یتم في .حساب أو دفتر أو تقدیم له أیة خدمة من الخدمات البنكیة 

قبل أن یكرس بشكل صریح أو ضمني الحقیقة بشكل تلقائي استنادا للعرف الجاري العمل على مستواه،

القانون رقمع الجزائري بموجب، حیث تم تبنّیه من طرف المشر أنظمة بنك الجزائربموجب كثیر من

كذا النظام رقم ، و 02-12رقم  بالأمر2المعدّل و المتممالمتعلق بالوقایة من تبییض الأموال05-01

03-12رقم الملغى بالنّظام 3المتعلق بالوقایة من تبییض الأموال و تمویل الإرهاب و مكافحتهما05-05

.4المتعلق بالوقایة من تبییض الأموال و تمویل  الإرهاب و مكافحتهما

في الإشارة إلى التزام البنوك  النص الأكثر صراحة وتفصیل 03-12یبقى النظام رقم و  

المؤسسات المالیة بالتعرف على الزبائن، الأشخاص الطبیعیین أو الاعتباریین و بیان العناصر التي و 

.245، صسابقال مرجعالاینة، زو ز ایت و آ - 1

ر تمویل الإرهاب ومكافحتهما، ج علق بالوقایة من تبییض الأموال و ، یت2005ري فیف06، مؤرخ في 01-05قانون رقم -2

.، معدل و متمم2005ري فیف09، صادر في 11عدد 

الإرهاب ومكافحتهما، ج رتمویلعلق بالوقایة من تبییض الأموال و ، یت2005دیسمبر15مؤرخ في ،05-05نظام رقم -3

.، ملغى2006أفریل 23صادر في 26عدد 

الإرهاب ومكافحتهما، ج رتمویلو علق بالوقایة من تبییض الأموال ، یت2012نوفمبر 28، مؤرخ في 03-12نظام رقم -4

.2013فیفري 27، صادر في 12عدد 



المنع وقوع جریمة تبییض الأمول الوقائیةوكالتزامات البنالفصل الأول                 

9

02-12رقم  مرالأمن 08و 07التي وردت في الحقیقة تفصیلا للمادتین 1هذا الالتزامینص علیها

.تبییض الأموال و تمویل الإرهاب و مكافحتهمابالمتعلق

تبییض الأموال وتمویل الإرهاب المتضمن الوقایة من03-12 ممن النظام رق04لقد عرّفت المادة 

 أو كل شخص أو هیئة تمتلك حسابا لدى المصرف-":ونجد وصفه ینطبق علىالزبونمكافحتهماو 

،)الصاحب الفعلي للحساب(المصالح المالیة لبرید الجزائر، أو یتم فتح حساب باسمه 

كلّ مستفید فعلي من حساب،-

،محترفونوسیطا أو وسطاء ت التي ینجزهاالمستفیدین من المعاملا-

،الزبائن غیر الاعتیادیین-

،الذین یعملون لحساب الغیرالوكلاء و الوسطاء -

أو مؤسسة مالیة، أو المصالح مصرفیكة في معاملة مالیة تنفذ بواسطةكل شخص أو هیئة شر -

.2"المالیة لبرید الجزائر 

:یكننا ملاحظته من هذا التعریف هوما

.أنّ صاحب الحساب إمّا أن یكون شخص طبیعي أو معنوي-

أنّ المشرّع في هذه المادة اعتبر الوكلاء و الوسطاء الذین یعملون لحساب الغیر و المستفید زبائن، -

وهنا نلمس أنّ المشرع الجزائري قد وسع في مفهوم الزبون حیث اعتبر المستفید زبونًا و ربما یعود السبب 

.3تبییض الأموالفي ذلك إلى اتجاه إرادته نحو التوسع في الحمایة من 

یتعیّن على البنوك و المؤسسات المالیة و المصالح المالیة "على انه 03-12رقم من النظام 02/1تنص المادة -1

السّهر على وجود معاییر داخلیّة لبرید الجزائر، لتفادي التّعرّض إلى مخاطر حقیقیة مرتبطة بزبائنها و أطرافها المقابلة،

.، المرجع السابق"و مطابقتها باستمرار)معرفة الزّبائن(

.سابقالمرجع اللإرهاب ومكافحتهما، تمویل الّق بالوقایة من تبییض الأموال و المتع03-12م من النّظام رق04المادة -2

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الخاص، ،الأموالك بالتصدّي لجریمة تبییض تومي نبیلة، التزامات البنو -3

.13، ص2007تخصص قانون الإصلاحات الاقتصادیة، كلیة الحقوق، جامعة جیجل، 
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الأموالعن  الاستعلام-ثانیا

على عاتق البنك الالتزام بالاستعلام عن مصدر الأموال الحقیقي و وجهتها من أجل اكتشاف یقع

ومن المتفق علیه أن عملیات تبییض عملیات تبییض الأموال، حیث تعتبر الأموال ثاني محل للاستعلام،

ر الشرعیة، یو منها تحصلت الأموال غالأموال القذرة مرحلة تالیة لحدوث جریمة أصلیة أولیة سابقة لها 

.بالتالي هي جریمة تبعیة بطبیعتها، و بیانها القانوني لا یكتمل إلاّ بحدوث الجریمة الأولیةو 

إذ سنتطرّق لتعریف ستعلام وفقا للتشریع الجزائري لذلك سنحاول إعطاء تعریف للأموال محل الا

الأموال وفقا لقانون الوقایة من تبییض الأموال و تمویل الإرهاب و مكافحتهما، ووفقا لقانون الوقایة من 

.الفساد و مكافحته

و تمویل الإرهاب ومكافحتهماقانون الوقایة من تبییض الأموال-أ

حسبها فسمیّاتتقع على الأموال فإنّ المشرّع الجزائري عدد في تیض الأموالبما أنّ جریمة تبی

عبّر نجد أنّ المشرع المعدل و المتمم01-05رقم  من قانون الوقایة من تبییض الأموال02المادة نص

عبّر 02-12لكن بعد تعدیل ینفي توحّد معناها ألا و هو الأمواللا هذا و  ة الممتلكاتعن الأموال بصیغ

:02-12الأمر رقممن 04ي المادّة التي عرفها المشرّع فیغة الأموالعنها بص

غیر منقولة أوال لاسیمامادیة،الأو غیر المادیة ، الأموال أي كان نوع الممتلكات أو الأموال"

و الوثائق أو السّندات القانونیة بأي وسیلة كانت مباشرة أو غیر مباشرة،المنقولة التي یحصل علیها 

التي تدل على ملكیة تلك الأموال أو الشّكل الإلكتروني أو الرّقمي، و أیّا كان شكلها، بما في ذلك 

الحوالات كات و شیكات السّر و مصلحة فیها، بما في ذلك على الخصوص الإئتمانات المصرفیة، و الشّ 

1"...الاعتمادخطابات لات و سهم والأوراق المالیة والسندات والكمبیاالأو 

لكن ما المتحصّلات النّاتجة من الجرائم، و كافة صور الأموال  في و بالتاّلي محل الاستعلام یتمثّل

حیث أنّه لم دة أنّ هذا التّعریف ناقص،نلاحظه في التّعریف الّذي أتى به المشرّع الجزائري في هذه الما

المعتمدة من قبل الجمعیة العامة لمنظمة اتّفاقیة قمع و تمویل الإرهابهذا التّعریف هو نفس التّعریف الّذي أعطته لها -1

دیسمبر 23مؤرخ في 445-2000، المصادق علیها، مع التحفظ، بمرسوم رئاسي رقم 1999دیسمبر09الأمم المتحدة یوم 

یعود سبب ذلك ه نقل شبه طرفي لهذا التّعریف، و و یظهر لنا أنّ ،2001جانفي03، ج ر العدد الأول صادر في 2000

.الإلكترونيهو الشكل الرقمي و الجدید لها و التّعریف أكثر استیعاب لمفهوم الأموال خاصّة الشّكلإلى أنّ هذا
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حتفظ الأموال مستمدّة من الجریمة الواقعة مباشرة أي أموال لازالت تیلتفت إلى الحالة الّتي تكون فیها 

أو تلك الأموال المتحصّلة بطریقة غیر مباشرة عن جریمة الرّشوةبذاتیتها، كالنّقود المتحصّل عنها من

موال  كالشركة التجاریة التي تقوم بتبییض الأموال، و هذه الأ1الجریمة الواقعة، أي أموال تحوّلت أو تبدّلت

.سهم في شركات أخرىالمبیّضة تستثمرها في شراء أ

بدقة إلاّ أنّ المشرّع "أموال"بالرغم أنّ قانون الوقایة من تبییض الأموال لم یعرف المقصود بكلمة 

682في المادة 2005جوان 20خ في المؤر 10-05 رقم الجزائري أعطى تعریف لها في القانون المدني

.2منه

الوقایة من الفساد و مكافحتهنون قا -ب

فیها عن  تعبّر 3المتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحته01-06 رقم من قانون5فقرة  2المادة إنّ 

.4في ذلك ما ذهبت إلیه الاتفاقیات الدولیةالأموال بالممتلكات متبعة

الجامعة الجدیدة ، در )ظاهرة غسیل الأموال (سلیمان عبد المنعم، مسؤولیة المصرف الجنائیّة عن الأموال غیر النّظیفة -1

.111، ص1999للنّشر، مصر، 

1975سبتمبر 26مؤرخ في 58-75، یعدّل ویتمم الأمر 2007جوان 20في مؤرخ ،10-05من القانون 682المادة 2

.2005جوان 26، صادر 44و المتضمن القانون المدني، المعدل و المتمم، ج ر عدد 

08مؤرخ في 14ج ر عدد  ، یتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحته،2006فیفري 20، مؤرخ في 01-06قانون رقم -3

.2006مارس 

لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة المعتمدة من طرف الجمعیة العامة د من اتفاقیة الأمم المتحدة /02تنص المادة-4

05مؤرخ في 55-02، المصادق علیها، مع التحفظ، بمرسوم رئاسي رقم 2000نوفمبر 15لمنظمة الأمم المتحدة یوم 

الموجودات أیا كان نوعها، سواء "الممتلكات"یقصد بتعبیر ، أنّه 2002فیفري10صادر في 09، ج ر عدد 2002فیفري

كانت مادیة أو غیر مادیة منقولة، ملموسة أو غیر ملموسة و المستندات و الصكوك القانونیة التي تثبت ملكیة تلك 

الموجودات أو وجود مصلحة فیها

31لمكافحة الفساد، المعتمدة من قبل الجمعیة العامة للأمم المتحدة بنیویورك یوم الأمم المتحدةمن اتفاقیة02المادة إنّ 

26، ج ر عدد 2002فیفري 05مؤرخ في 128-04، المصادق علیها، مع التحفظ، بمرسوم رئاسي رقم 2003أكتوبر 

قیة الأمم المتّحدة في تعریفها ذت بها اتفاقد اعتمدت هذه الاتفاقیة نفس المفاهیم التي أخ، 2004ریل أف 25صادر في 

.ممتلكاتال
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إجراءات الاستعلام:الفرع الثاني

الیقظة فعلى البنك أن یثبت توفره علىیلتزم البنك في واجب الاستعلام ببذل عنایة و لیس بتحقیق نتیجة، 

.1التي یتعین أن یبذلها أي حرفي للحصول على المعلومات الدقیقة

یشمل مضمون الالتزام بالحذر اتجاه الزبائن بالتعرف على هویة الزبون و معرفة مصدر أمواله، وبما أن 

إجراءات، و )أولا( الأخیرین یعتبران محلا للاستعلام إذن سیتم إدراج إجراءات الاستعلام عن الزبونهاذین

.)ثانیا(الاستعلام عن أمواله 

نالاستعلام عن الزبوإجراءات: أولا

كانت المبادرة ببیان إجراءات التحقیق و الاستعلام الواجب على البنوك مراعاتها لدى فتح الحساب 

المتعلق بالوقایة 033-92 رقم الصادرة تطبیقا للنّظام712-92 رقم الجزائر، من خلال التعلیمةلدى بنك 

تلتزم ":الثالثة منهات التعلیمة في المادة، حیث نصّ )الملغى (محاربة إصدار شیكات بدون مقابل وفاء و 

عنوان یة و تسجیل هوّ ح حساب جار أو حساب شیكات بفحص و المؤسسات المصرحة بمناسبة طلب فت

."بیعي أو المعنوي خص الطّ موطن الشّ 

ونظرا للأضرار البلیغة التي یمكن أن تنجرّ من عدم فحص هویة العملاء للتأكد من العملیات التي 

علق بالوقایة من تبییض الأموال المت02-12 رقم من الأمر07یرغب القیام بها فقد وضعت المادة 

بضرورة التأكد من هویة و عنوان العمیل قبل قیدا على المؤسسات المالیة4تمویل الإرهاب و مكافحتهماو 

.فتح حساب أو دفتر أو حفظ سندات أو قیم أو إیصالات أو تأجیر صندوق أو ربط أیة علاقة عمل

حدید أمیرة، النّظام القانوني للبنوك الخاصة في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، فرع قانون الأعمال، -1

.115، ص 2007كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

http،1992نوفمبر 24مؤرخة في ، 71-92تعلیمة رقم -2 :// www .bank-of algeria.dz/legest10.htm.

المتعلق بأحكام الوقایة من جریمة إصدار الشیك بدون رصید ، غیر 1992مارس 22مؤرخ في ، 03-92نظام رقم -3

.1994منشورة في الجریدة الرسمیة، نشرة داخلیة لبنك الجزائر، بنك الجزائر، 

یجب على الخاضعین أن یتأكّدوا من موضوع و طبیعة النّشاط":على أنّه02-12 رقم رمن الأم07تنص المادة -4

هویّة زبائنهم و عناوینهم، كل فیما یخصّه، قبل فتح حساب أو دفتر، أو حفظ سندات أو قیم أو إیصالات، أو تأجیر و 

.المرجع السابق،"صندوق أو القیام بأيّ عملیة أو ربط أو أيّ علاقة أعمال أخرى
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اناتیتضح بأنّ المشرع یكتفي باشتراط ثلاثة بی02-12رقم من الأمر 07من خلال نص المادة و 

.1الهویة، العنوان، والنشاط الذي یمارسه العمیل وهي تخصّ طالب الحساب الجدید،الاستعلامفي 

التحقق من هوّیة طالب الحساب-أ

قبل الدخول في أیة علاقة فإنه یتم التأكد من هویة الزبون02-12 رقم من الأمر07استنادا للمادة 

بحسب البیاناتهذه الوثائق و تختلف، و2طائفتي بیانات التعرف و الوثائق الثبوتیةعن طریقعمل 

تؤكدها الشخص المطلوب التحقق منه، و ما إذا كان شخصا طبیعیا أو معنویا، و هي التفرقة التي 

.3النصوص المكرسة لهذا الالتزام

التحقق من هویة الشخص الطبیعي1-أ

، متضمنة الصلاحیةیتم التأكد من هویة الشخص الطبیعي بتقدیم وثیقة رسمیة أصلیة، ساریة 

، فعلى موظف البنك إذن أن یطّلع على الوثائق الرسمیة و التي تأخذ عدّة أشكال ، فالمشرع لم 4للصورة

.5للبنوك في طلب هذه الوثائقالأمر یحددها بل ترك 

و التحقق من هویة الشخص الطبیعي یتم بداهة انطلاقا من بطاقة التعریف الوطنیة و هي الوسیلة 

إلى جانب ، و 6منها01فقرة  04بموجب المادة 71-92رقم ي كانت معتمدة في ظل التعلیمة تالوحیدة ال

قانون دمة لنیل شهادة دكتوراه، فرع قریمس عبد الحق، المسؤولیة المدنیّة للبنوك الخاصّة في الجزائر، رسالة مق-1

.73، ص2011-2010قسنطینة، العلوم السّیاسیة، جامعة منتوريالأعمال، كلیة الحقوق و

.30ص سابق،المرجع ال تومي نبیلة،-2

.73، صمرجع نفسهال مس عبد الحق،قری-3

4- FRANCOIS Ludovic, CHAIGNE Pascal, CHESNEY Marc, Criminalité financière (comment le
blanchiment de l’argent sale et le financement du terrorisme sont devenus une menace pour

les entreprises et les marchers financier, édition d’organisation, Paris, 2002, P 124 .

"التي تنص03-12من النظام 01فقرة  05و هذا ما نصّت علیه كذلك المادة  یتم التأكد من هویة الشخص الطبیعي :

.سابقالرجع مال، ..."بتقدیم وثیقة رسمیة أصلیة ساریة الصلاحیة تتضمن صورة 

.24، صمرجع نفسه ال تومي نبیلة،-5

یتم التحقق من هویة الأشخاص الطبیعیون بتسجیل ":على ما یلي71-92من التعلیمة رقم 01فقرة  04تنص المادة-6

بطاقة التعریف الوطنیة بالنسبة للأشخاص الطبیعیین من جنسیة -:مواصفات و معطیات الوثائق الرسمیة التالیة

.سابقالمرجع ال، "جزائریة 
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لتي جرى العرف التعامل في اوعموما هي تلك  الوثائق د جواز السفر أو رخصة السیاقة ذلك یمكن اعتما

:و یشترط في هذه الوثائق أن تكون.إثبات الهویة

معناه أن تكون محصل علیها من المصدرأصلیة-

یجب أن لا تكون مدّة صلاحیتها قد انقضت-

من شأنه حصر الوثائق الرسمیة الأصلیة التي تصلح لأن تقدّم یشترط وجود صورة و هذا الشرط-

.1للبنك كدلیل إثبات هویة المتعامل

لعادة في ایتم أیضا التأكد من هویة الشخص الطبیعي عن طریق بیانات التعرف حیث تجري و 

خاصة عند فتح حساب أو طلب قرض حیث یتم ملئ البنوك بإعداد استمارة مطبوعة للتعامل مع الزبائن 

هذه الاستمارة من طرف الطالب و تتخذ هذه الاستمارة نموذج یحرص البنك على توحیده لدى كافة 

:إلاّ أنّ هذه النّماذج تختلف من بنك إلى آخر، و تتمثل هذه البیانات فيوعه،فر 

"نسب المعني بالأمر "ب  03-12من النّظام رقم 05لیه المادة واللّقب، أو كما عبّرت عالاسم-

:حیث تلتزم البنوك بجمع كل المعلومات المتعلقة بنسب الزّبون 

المیلادو مكانتاریخ-

.2في السّجل التجاري بالنّسبة للتّجاررقم القید -

أن یحتفظ بنسخة من الوثائق إنّ البنك ملزم قانونا لإثبات استجابته لإجراءات الاستعلام عن الهوّیة

المقدّمة، لمدّة معینة حتى بعد قفل الحساب، و نفس الالتزام یقع على عاتقه بالنّسبة للتحقق من هوّیة 

.الشّخص المعنوي

من هوّیة الشّخص المعنويالتّحقق 2-أ

بالنّسبة لدى القضاء خلافا لما ورد لم تلقى مسألة التّحقق من هوّیة الشّخص المعنوي نفس الاهتمام 

النّصوص وهو ما یتأكّد من،على صعید التّشریع فإنّ الوضع مختلف هللشّخص الطّبیعي، غیر أنّ 

.25، ص سابقالمرجع ال تومي نبیلة،-1

.23مرجع نفسه، صالتومي نبیلة، -2
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الإرهاب  تمویلتبییض الأموال و الوقایة من المتعلق ب02-12رقم بالأمر بدءًا 1المنظّمة لهذا الاستعلام

:مكافحتهما، الذّي یقضي بأنّهو 

یتم التأكّد من هوّیة الشّخص المعنوي بتقدیم قانونه الأساسي و أیّة وثیقة تثبت تسجیله أو "

2."اعتماده و بأنّ له وجودا فعلیا أثناء إثبات شخصیّته

وسائل الإثبات المطلوبة و التي تختلف بالنّسبة على إنّ التحقق من هوّیة الشّخص المعنوي ینصب 

بالنّسبة للشّخص المعنويللشّخص المعنوي ذاته و ممثّل الشّخص المعنوي، و من بین الوثائق الخاصّة 

:نجد 02-12رقم  من الأمر04قرة ف 07المادة المذكورة في

3ساسيتقدیم القانون الأ-

أنّها  لا تتمتّع بالشّخصیّة أیّة وثیقة تثبت تسجیله أو اعتماده، فبالنّسبة للشّركات التّجاریة، من المؤكّد -

، یكون على البنك أن یتأكّد من وجودها القانوني بطلب 4المعنویّة إلاّ من تاریخ قیدها في السّجل التجاري

بالإضافة إلى كل الوثائق التي من شأنها أن تثبت وجوده الفعلي أثناء إثبات ، مستخرج من هذا السّجل

لهدف من اإنّما یكون ة، التي لا یكون لها وجود فعلي و شخصیّته، و ذلك لاجتناب تلك الشّركات الوهمیّ 

.5إنشاءها الإجرام

.77سابق، صالمرجع القریمس عبد الحق، المسؤولیة المدنیة للبنوك في مجال الحسابات، -1

سابقالمرجع ال، 02-12الأمر رقم من 04فقرة  07المادة -2

.سابقالمرجع ال، 03-12 رقم من النظام02فقرة  05وهذا ما نصّت علیه كذلك المادة -

نجد أنّ المشرّع الجزائري لم یتطرّق إلى مسألة تقدیم وثیقة 02-12الأمر رقم من 03فقرة  07بالرّجوع إلى المادة -3

تمویل لأموال و المتعلّق بالوقایة من تبییض ا03-12من النّظام 02فقرة  05أصلیّة أو نسخة، لكن بالرّجوع إلى المادة 

، و بالتالي فالنّسخة غیر كافیة "قانونه الأساسي الأصلي"دها تلزم الأشخاص المعنویّة بتقدیم الإرهاب و مكافحتهما نج

".أصلیة"لإثبات هویته، فالمشرّع حریص على أن تكون الوثائق 

، 78عدد  القانون التجاري، ج ر، یتضمن 1975سبتمبر 26مؤرخ في 59-75رقم  من الأمر01فقرة  549المادة -4

.1975سبتمبر 30مؤرخ في 

"على أنّه71-92من التّعلیمة 05تنصّ المادة -5 شخاص المعنویّة بتقدیم الوثائق یتم التحقق من هوّیة الأ:

:المعلومات الآتیةو 

التّسمیة أو الغرض الاجتماعي، الشّكل (القوانین الأساسیة التي یتم على أساسها استخلاص عناصر التّعریف الشّائعة -

رقم التّسجیل في -رقم القید في السّجل التّجاري-)عنوان المقر الاجتماعي و النّشاط الرّئیسي، تاریخ الإنشاء القانوني،

، ورقم فرض الضّریبة إذا كان معروفین لدى الطّلب الجدید و في حالة العكس، (O.N.S)الدّیوان الوطني للإحصائیّات

.سابقالمرجع ال، "حة بمجرّد تلقّیه الإشعار بتعیینهماعلى هذا الأخیر الإدلاء بهما إلى المؤسسة المصرّ 
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زم بها التي یلتو فیما یخص الوثائق الخاصّة بممثّل الشّخص المعنوي فیجب أن یصرّح بالمعلومات

، بالإضافة 1تؤكّد هذه المعلوماتتقدیم الوثائق الثبّوتیة التيبلتزامالاعلیه أیضا الأشخاص الطّبیعیّون كما

إلى هذه الوثائق على ممثّل الشّخص المعنوي أن یقدّم مستندات دالّة على وجود تفویض من الشّخص 

طابقها مع المعلومات و البیانات التي سبق و تم و یالمعنوي و أن یضطلع على المستندات الثبّوتیّة 

.التّصریح بها

ات خاصّة بالشّخص المعنوي ذاته كذلك ینصب التحقیق من هوّیة الشّخص المعنوي عن طریق بیان

:تتمثّل فيو 

اسم الشّركة-

شكلها القانوني و طبیعة نشاطها-

رقم القید في السّجل التّجاري-

الشّخص المعنوي هي نفسها البیانات المطلوبة في الزّبون شخص طبیعي و هي ممثّلأمّا بیانات

إلخ، حیث یقوم ممثّل الشّخص المعنوي بملء ...المیلاد سم، اللّقب، تاریخواردة على سبیل الحصر كالا

.الاستمارة ثمّ یوقع نیابة عن الشّخص المعنوي

التّحقق من عنوان طالب الحساب-ب

حیث أنّ المشرّع الجزائري لم یفصل في زبونهمحددة لتحقق البنك من عنوانطریقةلا توجد هناك 

التحقق من عنوان طالب الحساب، خلافا لما أورده بالنّسبة للتّحقق من الهویّة، ممّا یعني احتفاظ كیفیات

استغلالها لهذا السّكوت من جهة إمكانیةالبنوك بهامش الحرّیة في اختیار الوسائل الملائمة لذلك، و 

هنا سوف یتم التّحقق من العنوان من، 2المشرع لدفع مسؤولیتها عن كل خطأ ترتكبه في هذا الشّأن

.طبیعي، وبالنّسبة للشّخص المعنويبالنّسبة للشّخص ال

.سابقالمرجع ال، 03-12رقم من النّظام 05و المادة 02-12الأمر رقممن 02فقرة  07المادة -1

.82سابق، صالمرجع القریمس عبد، المسؤولیة المدنیة للبنوك في مجال الحسابات، -2
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بالنّسبة للشّخص الطّبیعي1-ب

"على أنّه02-12 رقم الأمرمن 07نص المادة ت من عنوانه بتقدیم وثیقة رسمیّة یتم التأكد:

بأجور الماء و الكهرباء حدیثة أو شهادة إیصالفي الغالب ما تكون هذه الوثیقة عبارة عن "تثبت ذلك

على  03-12من النّظام رقم 03فقرة  05و أضافت المادة، الإقامة و التي تثبت مكان الإقامة الحقیقي

."یتم التأكّد من العنوان بتقدیم وثیقة رسمیة تثبت ذلك :"أنّه 

إنّ الهدف من تحدید العنوان و التأكد منه هو معرفة موطن هذا الشّخص، و موطن الشّخص 

ه الشّخص عادي أو تاجر، فبالنّسبة للشّخص العادي فموطنه یعتبر مكان إقامتیختلف باختلاف كون

.وطنه هو المكان الذي یمارس فیه تجارتهمف للشخص التاجرالعادي، أمّا بالنّسبة

بالنّسبة للشّخص المعنوي2-ب

.وان بالنسبة للشّخص المعنوي ذاته، كما یتم التأكد من عنوان ممثلّهیتم التأكد من العن

عنوان الشّخص المعنوي ذاته1-2-ب

الثبّوتیة، كما نعلم فإنّ على الوثائق 02-12من الأمر رقم 07المادة من 05فقرة النصّت لقد 

للشخص الطبیعي موطن كذلك هو الحال بالنّسبة للشّخص المعنوي، إذا كان الشّخص المعنوي وطنیا فإنّ 

یمارس حالة كون الشّخص المعنوي أجنبي و ، و في 1موطنه هو المكان الذي یوجد فیه مركز إدارته

.2روطنه في الجزائفي الجزائر و عتبر مركزه نشاطه في الجزائر رغم وجود مركزه الرّئیسي في الخارج فی

عنوان ممثّل الشّخص المعنوي2-2-ب

.3اء أو مسیّرینفي هذه الحالة یجب أن نمیّز بین الممثّلین باعتبارهم شرك

78، یتضمن القانون المدني، ج ر عدد 1975سبتمبر 26، مؤرخ في 58-75الأمر رقم من05فقرة  50المادة -1

.المعدل و المتمم1975سبتمبر 30صادر في 

.من نفس الأمر04فقرة  50المادة -2

.78، صسابقالمرجع ال دریس سهام،-3
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إذا كانوا أشخاص طبیعیین فهم یلتزمون بالتصریح و تقدیم الوثائق التي تثبت :بالنسبة للشركاء

أمّا إذا كانوا أشخاص معنویین فإنه یتم التأكد من عنوانهم الشخصي ،عنوانهم الشخصي

بما أنّ المسیر لا یمكن أن یكون إلا شخصا طبیعیا فإن التأكد من عنوانه یكون :بالنسبة للمسیرین

.بنفس الطریقة التي یتم بها التأكد من عنوان الزبون شخص طبیعي

ات المتعلقة بهویة الزبون الأصلي أو ممثله یشترط و تجدر الإشارة في الأخیر، إلى أن المعلوم

.تجدیدها كل سنة المشرع 

التحقق من نشاط العمیل-ج

رغم التّصریح باعتبار البنك ملزم بالتحقق من صحّة تصریحات الطّالب حول المهنة فإن معظم 

إلاّ أنّ التأكد من مهنة الزبون تساعد البنك على كشف ،1إعفاء البنك من هذا الالتزام إلىالقضاء یمیل 

الوقائع غیر المشروعة، و تقییم معاملاته و أنّه لم یتم إنشاؤها لأغراض غیر قانونیة أو أغراض جنائیة، 

محلاّت لتّستر خلفها و أبرزها المطاعم و الأموال ل امهن و أعمال معینة اعتمدها مبیّضو حیث هناك 

.المجوهرات

إجراءات الاستعلام عن الأموال:ثانیا

و هنا سوف نتطرّق إلى إجراءات الاستعلام عن مصدر الأموال، و إجراءات الاستعلام عن وجهة 

.الأموال

الاستعلام عن مصدر الأموالإجراءات -أ

في البدء كانت تجارة المخدّرات هي الجریمة المتصوّرة كمصدر للأموال القذرة، ثم اتسعت الدائرة 

ترتبط عملیة تبییض الأموال بأنشطة غیر مشروعة، أي أنّه یتعیّن حیث ،میة أخرىاجر إأنشطة لتشمل 

لوقوع جریمة غسیل الأموال وجود جریمة أوّلیة سابقة نتجت عنها الأموال غیر المشروعة من أنشطة غیر 

.97ص  سابق،المرجع القریمس عبد الحق، المسؤولیة المدنیة للبنوك في مجال الحسابات، -1
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أي أنّ جریمة تبییض الأموال جریمة تبعیة و بیانها القانوني لا یكتمل إلاّ بحدوث الجریمة قانونیة،

.1الأولیة

جریمة مستقلة عن الجریمة الأولى و هذا الاستقلال هو رغم ذلك تبقى جریمة تبییض الأموال

رائم من حیث استقلال موضوعي یترتب علیه إضفاء خصوصیة لهذه الجریمة بالمقارنة مع غیرها من الج

.سماتها و خصائصها

تتعدد الأموال غیر المشروعة بتعدد الأفعال الإجرامیة التي یصعب حصرها في إطار أو عدد 

:، ومن الأنشطة التي تمثّل مصادر الأموال غیر المشروعة نجد2معیّن

.تجارة المخدّرات زراعة، تصنیع، جلب و تصدیر-

.البضائع و الآثارالتجارة في السلاح، الأموال،-

.التجارة بالأعضاء البشریّة-

.الدّعارة و البغاء و التّجارة بالرقیق الأبیض-

.تزییف النّقود وأنشطة السّوق السّوداء-

.جرائم الفساد الإداري و استغلال النّفوذ-

.الرّشوة و الفساد الإداري و الاختلاس و الإفلاس بطریق الغش-

.و تقلید الماركات العالمیّةالنّصب و الاحتیال-

العلوم القانون الجنائي، كلّیة الحقوق و ، تخصص شهادة دكتوراه في القانونلنیلاركي دلیلة، غسیل الأموال، رسالةمب-1

.177ص  ،2008السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في رنا فاروق العاجز، ، دور المصارف في الرقابة على عملیات غسیل الأموال،-2

.16، ص 2008كلیة التجارة،  الجامعة الإسلامیة، غزة، المحاسبة و التمویل،
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هذه الأموال المتحصّلة من الجرائم السابقة الذكر غیر مسجّلة في حسابات الدّول تندرج تحت 

تسمیة الاقتصاد الخفي و هو الذي لا تسجّل حساباته ضمن الناتج القومي و یسعى غاسلو الأموال إلى 

.1تدویرها وإضفاء المشروعیّة علیها

وجهة الأموالالاستعلام عن -ب

لأمر بعملیة معقّدة، غیر مبررة فضلا عن التحقق من هویة العملاء و مصدر أموالهم فإذا تعلّق ا

ذات قیمة مرتفعة بشكل غیر اعتیادي أو كل العملیات غیر العادیة، حینما لا یكون لها سبب اقتصادي و 

بعد التأكد من مصدرها ویتم ،أو سبب مشروع ظاهر، فیتعین على البنكي الاستعلام حول وجهة الأموال

تتبع وجهة الأموال من خلال المراحل التي تمر بها عملیات تبییض الأموال، فهذه الأخیرة لیست اعتباطیة 

أو بسیطة، بل هي شبكة معقّدة من الإجراءات والخطوات التي یقوم بها غاسلو الأموال القذرة والمصدر 

دفعة واحدة أو على دفعات مستقلة تتابع الواحدة ذه المراحل غیر المشروع المستمدّة منه، و قد تُجرى ه

، ویمكن أن توجز هذه المراحل في 2تلو الأخرى للوصول إلى تحویل الأموال المشبوهة إلى أموال مشروعة

:ثلاثة مراحل

Leمرحلة التوظیف أو الإیداع :المرحلة الأولى1-ب Placement

تتمثل هذه المرحلة بإدخال الأموال النقدیة غیر المشروعة في نطاق الدورة المالیة وهي المرحلة 

الأصعب بین المراحل نظرا للرّابطة المباشرة بین من یقوم بغسل الأموال و مؤسسات الغسیل و قد تتطلب 

مال غیر المشروع المتمثل أحیانا اللجوء إلى المدن أو الدول النامیة و هذا التوظیف یهدف إلى تحویل ال

.في أوراق مالیة إلى ودائع مصرفیة و توظیفیة في عدة حسابات لدى المصارف

L’empilageمرحلة التجمیع أو التمویه أو التكدیس :المرحلة الثانیة2-ب

في هذه المرحلة یتم فصل الأموال المشبوهة عن مصادرها و ذلك بخلق عدة عملیات معقدة بهدف 

ى أصل و مصادر هذه الأموال ففي هذه المرحلة تدخل الأموال المشبوهة في إطار سلسلة التمویه عل

15ص  دكتوراه في القانون الدّولي، جامعة دلمون، البحرین،تاریخ ظاهرة غسیل الأموال،یوسف عبد المراشد،-1

www.eastlaws.comhttp://.

ملیات مكافحة غسیل الأموال و أثر الالتزام بها على فعالیة نشاط المصارف العاملة في إیهاب حامد الرفاتي، ع-2

.30، ص2007الجامعة الإسلامیة، غزة، كلیة التجارة، فلسطین، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في المحاسبة و التمویل،
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معرفة ق إیداع المال في مؤسسات مالیة و عملیات مالیة و حسابیة معقدة تهدف إلى التضلیل عن طری

.وهمیةبأسماء أشخاص بعیدة عن الشبهات و بأسماء شركات قد تكون 

L’intégrationمرحلة الدمج :المرحلة الثالثة3-ب

في هذه المرحلة یتم تطهیر الأموال غیر النظیفة بإدماجها في عملیات مشروعة أو أنشطة 

ل جرامیة التي تحصّلت منها، و یستغاقتصادیة مشروعة، بحیث تبدو الأموال بعیدة الصلة بالأنشطة الإ

موال غیر النظیفة بحیث لا یشك احد في الأموال البنوك كمؤسسة مالیة لكي تدور من خلالها الأمبیّضو

شرعیة هذه الأموال و تستخدم بعض أدوات العمل المصرفي لإضفاء الشرعیة علیها مثل خطابات 

الضمان و الضمانات المصرفیة كما یتم تطهیر الأموال بوسائل أخرى كشراء العقارات و تجارة الاستیراد 

.و التصدیر

ة البنك أو المصرف الحقیقة بعملائه و المستفید النّهائي من یمكن القول أنّ معرفو في الأخیر

المعاملات یعطي فرصة أفضل لإمكانیة اكتشاف عملیات غسیل الأموال في مرحلة مبكّرة مع القدرة على

.1الأموالزّاویة في الوقایة من عملیات تبییض عرف عمیلك یمثّل حجر الإحباطها، لذلك فإنّ تبنّي مبدأ أ

:الثانيالمطلب

الالتزام بالإعلام و النصح

إلى مع ما تتمیّز به العملیات البنكیة من تعقید و حركیة مستمرة فإنّ الأمر یتطلب التزام آخر 

یقوم في ذمّة البنك التزام ثاني بمناسبة حیثجانب التزام البنوك بالاستعلام قبل فتح أي حساب بنكي،

.فتح الحساب البنكي دائما و هو الالتزام بالإعلام والنصح

من نطاق تطبیق هذا الالتزام لیشمل القطاع المصرفي، حیث القضائيلقد وسّع الفقه و الاجتهاد

البنوك اتجاه العمیل، أصبح الالتزام بالإعلام و النصح التزاما من الالتزامات الأساسیة المفروضة على

من مبادئ حسن النیة و الإنصاف و قد استمدّ الاجتهاد الفرنسي هذا الالتزام، 2سواء كان ممتهنا أم لا

الظروف ك معلومات متعلقة بموضوع العقد و العدل، و استنادا إلى هده الأخیرة فإنه على الطرف الذي یملو 

.40سابق، ص المرجع الرنا فاروق العاجز، -1

.248سابق، ص المرجع الینة، ازو ز ایت و آ -2
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هو على جزئیا، بحیث یقدم على التعاقد و جهلها كلیا أوالمحیطة به، أن ینقلها إلى الطرف الأخر الذي ی

.1حسن نیة من أمره

2النصح التزام عام، بمعنى أنّ كل شخص معنوي یحمل وصف محترفو یعتبر الالتزام بالإعلام و 

العملیات  هابللین ما یحتاجونه من معلومات تتطالنشاط البنكي ملزم قانونا بأن یقدم إلى زبائنه المحتم

.3عموماالبنكیة 

الفرع ( إلى نطاق الالتزام بالإعلام والنّصحو بغیة استیعاب هذا الالتزام أكثر ارتأینا إلى أن نتعرّض 

.)الفرع الثاّني(و طبیعته القانونیة )الأول

بالإعلام و النّصحالالتزامنطاق :الفرع الأول

تحدید العناصر التي تؤثر ، ثم إلى)أولا(ضمن إطار هذا الفرع سنتعرض إلى موضوع هذا الالتزام 

.)ثانیا(فیه

والنّصحبالإعلامموضوع الالتزام : أولا

و في الوقت ذاته حقّ البنك و على العاملین في مصالحهمإنّ إعلام العمیل واجب یقع على عاتق

.4للعمیل مع العلم أنّ هذا الالتزام متغیر حسب درجة مؤهلات المتعاقد

ام بالإعلام و النّصح بشكل عام هي الملزمة قانونا بتنفیذ الالتز فالبنوك و المؤسسات المالیة 

مستمر، وبالتاّلي تزوید الزبائن بالمعلومات، لیس فقط المنصوص علیها قانونا و لكن أیضا أیة معلومة و 

أو من الغیر، أي معلومات ذات أخرى قد تتصل بالعملیات البنكیة، أو حتّى بأحد الأشخاص، زبونا كان

.248، ص سابقالمرجع الآیت وازو زاینة، -1

على في أو تاجر أو مستورد أو موزع، و عرّف المشرع الجزائري المحترف بأنّه كل منتج أو صانع أو وسیط أو حر -2

ن المرسوم م02/1رض المنتوج أو الخدمة للاستهلاك، أنظر المادة العموم كل متدخل ضمن إطار مهنته في عملیة ع

في  ، مؤرخ40بضمان المنتوجات و الخدمات، ج ر عدد، المتعلق 1990سبتمبر 15مؤرخ في 226-90التنفیذي رقم 

.1990سبتمبر 27

الإعلام في عملیات البنوك، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم القانونیة، تخصص قانون بحوماش حسیبة، الالتزام -3

.09، ص 2009-2008امعة جیجل،السوق، كلیة الحقوق ،ج

.108سابق، صالمرجع الحدید أمیرة، -4
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المجال، هذه المعلومات تتسم في الواقع بطابعها الموضوعي و الحیادي، هذا الأمر یفرض صلة بهذا

.1على البنوك و المؤسسات المالیة تنفیذ الإعلام والنّصح باستخدام كل الوسائل المتاحة لتحقیق ذلك

و إسداء بتقدیم المعلومات حول الخدمة التي یقدّمها البنك و یرتبط الالتزام بالإعلام بشكل عام

النّصیحة حول مدى ملائمة هذه الأخیرة لحاجات العمیل، وعلیه یتطلّب هذا الالتزام القیام بخطوتین 

:أساسیتین

منها، ثم تقدیم النّصیحة للعمیل الاستفادةإعطاء المعلومات حول العملیة التي یسعى العمیل إلى 

.2ملائمة هذه الخدمة للهدف المنشود من التّعاقدحول مدى 

إذن الالتزام بالإعلام یعضده الالتزام بالنّصیحة، و على أساس ذلك لا یتقیّد البنكي فقط بإعلام 

.لمصالحه الأوفقالعمیل، بل علیه كذلك أن یعرض علیه الحل 

في فترة إبرام النّصیحة تكونأمّامن هنا یمكن القول أنّ الالتزام بالإعلام یكون في فترة قبل التعاقد

.ذو طبیعة عقدیّة ) العقد(العقد و تجعل من هذا الأخیر 

كذلك أعلام الزّبون لا یعني نصحه، لأنّ الإعلام یقوم أساسا على إیصال المعلومات المتّصلة 

فق بین هذه بشروط الخدمة المطلوبة من الزّبون، في حین تقوم النّصیحة على محاولة إحداث تلاؤم و توا

للخطوة الأولى المتمثلة في إعلام العمیل، یقع على استناداو  3الشروط و حاجات الزّبون و مصالحه

و هذا ما نفهمه من خلال .بالشّروط المطبّقة على العملیات البنكیة إعلام العمیلالبنك عبئ إطلاع و 

.4على العملیات المصرفیةالمتعلق بشروط البنوك المطبقة 03-09من النّظام رقم 07المادة 

البنك عند التعاقد مع العمیل بل الالتزام بالإعلام لا یقتصر فقط على المعلومات التي یمتلكها

.یتعداه إلى المعلومات التي تظهر للبنك أثناء تنفیذه العقد المتعلق بالعملیة المصرفیة

.04، ص سابقالمرجع الحسیبة، حوماش-1

.265سابق، صالمرجع الینة، ازو ز ایت و آ -2

.74، ص مرجع نفسهالحوماش حسیبة، -3

یحدد القواعد العامة المتعلقة بشروط البنوك المطبّقة ،2009سبتمبر 13مؤرخ في ، 03-09من النّظام رقم 07المادة -4

، یحدد القواعد العامة 1994جوان 02في مؤرخ 13-94ألغى النّظام رقم  الذي 53العدد  ج ر ،على العملیات المصرفیة

.1994نوفمبر 06في ، صادر72عدد  العملیات المصرفیة، ج رالمتعلقة بشروط البنوك المطبّقة على
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النّصیحة خاصة في المجالات التي تقدیم البنك المعلومات للزّبون لا یعفیه من القیام بواجب و 

لأنّ تقدیم مجموعة من المعلومات للزبون لا یعني أنّ هذا الأخیر قد استوعب 1تنطوي على خطورة

مضمونها حتى و لو كانت متصلة بالموضوع لأنّها في الغالب لا تكون واضحة كما تبدو، كما أنّ ما 

ذلك . 2لا یعلم أولك بالنسبة لمن یعلم القلیل كذیكون واضحا بالنسبة لمتخصص في مجاله قد لا یكون 

قراره بالتعاقد و هو على بیّنة اتخاذأنّ الهدف الأساسي من تقدیم المعلومات إلى العمیل هو تمكینه من 

بجمیع الظروف و المخاطر المصاحبة له، بحیث یسعى إلى اتخاذ كافة الإجراءات الكفیلة بحمایة 

تها في التأثیر على قرار العمل أیة معلومة أن تقاس لنسبة مدى مساهممصالحه، و بالتالي فإنّ أهمیة 

.3توضیح المخاطر المحتملة لهو 

و باعتبار البنك محترف بالنشاط المصرفي فكلما علم بأنّ المعلومات التي یملكها من شأنها أن 

من واجب البنك أن توضح للعمیل مخاطر العملیة التي هو في صدد الإقدام علیها، ففي هذه الحالة یكون

   .لا میطلع العمیل علیها بغض النظر عن كون هذه المعلومات متاحة للجمیع أ

الالتزام بالإعلام و النّصحالعناصر التي تؤثّر في:ثانیا

الالتزام بالإعلام و النّصح بعناصر تؤدّي إلى التّضییق من نطاقه أو إلى تلاشیه في بعض یتأثّر 

و هذه العناصر تربط مباشرة بالعمیل الّذي یتعاقد البنك معه، سواءً بسبب صفته أو بسبب الأحیان،

.الالتزامات الملقاة على عاتقه

، كون إذا لم یتم نصح الزبون یتحمل المتعاقد المسؤولیةبإلزام البنك بتقدیم النّصیحة و ر الاجتهاد القضائي الحدیثلقد اق -1

مبدأ عدم مسؤولیة المصرف موزع الاعتمادات ، أنظر نعیم مغبغب،العامصحته من النظام حمایة رضا المستهلك و 

.210ص  ،2009، ، منشورات الحلبى الحقوقیة، لبنانولىواستثناءاته، دراسة في القانون المقارن، الطبعة الأ

.76ص  سابق،المرجع الحوماش حسیبة، -2

.266سابق، ص المرجع الینة، ازو ز ایت و آ -3
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صفة العمیل-أ

جتهاد على أنّ صفة العمیل تؤثّر جذریّا على الالتزام بالإعلام و النّصح الّذي یجمع الفقه و الا

،1التعاقد و یصغر و یتلاشى أحیانا تجاه المتعاقد الممتهنیكبر تجاه المتعامل الغریب عن موضوع 

تطبیقا للمبادئ العامّة المتعلّقة بالالتزام بالإعلام و النّصح، فإنّه واجب على البنك أن یقدّم للعمیل و 

.المعلومات و الخبرات الّتي لا یملكها هذا الأخیر

یعتبر محترفا، ففي هذه ع نشاطهة مو نحن نعلم بأنّه عندما یتعاقد شخص في مجال یتّصل مباشر 

.لتزامي لأنّه یصبح أوّل خصوصیّةاالحالة وصف الاحتراف یجعل الإعلام غیر 

مادام أنّه زم بإعلام العمیل المحترف، إلاّ بالمعلومات الّتي تغیب عنه،لهذا یكون البنك غیر مل

بإمكان العمیل المحترف انطلاقا من علمه أن یمتلك المعلومات و یحلّلها و أن یدرك لوحده آثار العملیّة 

2.الّتي یرید تنفیذها و القرارات الّتي یمكن أن یتّخذها وفقا لما یتلاءم مع حاجاته و مصالحه

معلومات فإنّ هذه الأخیرة الّتي یملكها العمیل و بما أنّ البنك لا یقدّم للعمیل إلاّ ما یغیب عنه من 

تخرج عندها من نطاق الالتزام بالإعلام و النّصح الملقى على عاتق البنك و بالتاّلي تؤدّي إلى التّخفیف 

.3منه

یّة كلّما خفف الالتزام إذن نستنتج من كلّ هذا بأنّه كلّما كان العمیل على درجة أكبر من المهن

.على عاتق البنكو النّصحبالإعلام

لتزام بالاستعلام من قبل العمیلالا  -ب

ن العمیل عبئ الاهتمام بأعماله إنّ إقرار الالتزام بالإعلام و النّصح لیس بهدف التّخفیف ع

التّحرّي عن مصالحه، بل بهدف تقدیم العون و المساعدة له لتحقیق أعماله بأفضل السبل، لذلك یقع و 

م بالمبادرة بالاستعلام قبل انتظار أیة معلومة من قبل البنك و كونه العالم على العمیل الممتهن القیا

.ضمن نطاق إمكانیتهبشؤون عمله یجب علیه السّؤال و الاستفسار و جمع المعلومات المتعلّقة بنشاطه 

.268، ص سابقال مرجعالآیت وازو زاینة، -1

.48سابق، صالمرجع الة، حوماش حسیب-2

.268ص ، نفسهمرجعالزاینة، یت وازوآ -3
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لّتي ا من إعطاء العمیل المعلومات و الخبرات الّتي یملكها هذا الأخیر أو تلك افالبنك معفى قانون

.را لموقعه المهنيیفترض به امتلاكها، و هذا نظ

و تجدر الإشارة إلى أنّ الالتزام بالاستعلام الملقى على عاتق العمیل لا یعفي البنك هذا الالتزام 

،1.بالإعلام و النّصح، إلاّ في حالات نادرة كما في حالة تخصّص العمیل في قطاع البنوك و عملیّاتها

مل الالتزامات و هذا التّكامل یؤدّي إلى أن یخرج الاستعلام من نطاق الالتزام نرى مدى تكاهنامن و 

.2بالإعلام و النّصح الملقى على عاتق البنك ممّا یشكّل تخفیفا له

أنّ يّ یتأثّر جذریّا بظروف العمیل و یمكن القول أنّ الالتزام بالإعلام و النّصح التزام نسبو من هنا

3.ر إلى صفة العمیل و الالتزامات المرتبطة بهذه الصّفةأهمّیّته تتغیّر بالنّظ

الطبیعة القانونیة للالتزام بالإعلام و النّصح:الفرع الثاني

من 07ى المشرع الفرنسي، حیث تعتبر المادة بالالتزام بالإعلام و النّصح إلالاهتمامیرجع في الأصل 

أول نص خاص یلزم مؤسسات القرض بإعلام زبائنها 19844جویلیة 24مؤرخ في، 708-84الأمر رقم 

الجمهور حول بها، كما تلزم باطلاع زبائنها و و الجمهور حول الشّروط المطبّقة على العملیات التي تقوم

شروط استعماله و سیره، و أسعار الخدمات المُقدمة، أي الالتزامات المتبادلة بین مؤسسة القرض 

.والزّبون

أنّ مجلس شرّع الجزائري فقد حذى حذو المشرّع الفرنسي في هذا الإطار حیث نجد بالنّسبة للمأمّا

ي توفیر الحمایة لزبائن البنوك النّقد و القرض على مستوى بنك الجزائر، و إعمالا لصلاحیاته ف

و قد أصدر من هذا المنطلق نظام یقر ،ال العملیات مع هؤلاء الزّبائنالمؤسسات المالیة، خاصة في مجو 

من خلاله بواجب البنوك و المؤسسات المالیة في إعلام الزبون و الجمهور حول الشّروط المطبقة على 

.130سابق، صالمرجع الالمسؤولیة المدنیة للبنوك في مجال الحسابات، عبد الحق، قریمس-1

.269، صسابق المرجع الزاینة،  واز یت و آ -2

.269ص، نفسهمرجعالآیت وازو زاینة، -3

4- Article N° 07 « les établissements de crédit sont tenus de porter à la connaissance de leur
clientèle et du public, les conditions générales de la banque qu’ils effectuent : lorsqu’ ils
ouvrent un compte, les établissements de crédit doivent informer leur clients sur les
conditions de l’utilisation du compte, le prix des différents services aux quels il donne accès,

et les engagement réciproque de l’établissement et du client » .

49سابق، صالمرجع الحوماش حسیبة، اجعر  
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، 1995فیفري 22مؤرخ في 072-95 رقم و قام بتفصیل الشروط من خلال التعلیمة،1العملیات البنكیة

.المتعلق بالشروط المطبقة على العملیات البنكیة

ذلك أنّ ،یجمع الفقه و الاجتهاد أنّ الالتزام بالإعلام و النّصیحة هو التزام بوسیلة ولیس التزام بغایة

إعطاء المعلومات و من ثم إسداء النّصیحة یتمثل بتوجیه خیارات للعمیل و إعلامه بالنتائج المترتبة 

.راتهعلیها، مع ترك حریة الاختیار لهذا العمیل، بحیث یبقى مسؤولا عن خیا

تنتقل إلى العمیل الذي یبقى ج عن سیطرة البنك و ففعالیة النّصیحة التي یقدمها البنك للعمیل تخر 

المقدمة إلیه، ثم إن النّصائح ام أو عدم الالتزام بالمعلومات و سبب قراره حیث یتمتع بالحریة الكاملة بالالتز 

معطیات متحركة نتیجة للطّبیعة الاحتمالیة و دمها البنك ترتكز على احتمالات التي یقالمعلومات والنّصیحة

.3ا للعملیة التمویلیة، مما یعني أنّ البنك لا یمكنه أن یضمن النتائج المترتبة علیها بشكل عامهنفس

و المسؤولیة عن عدم تنفیذه یمكن الالتزام بالإعلام والنّصح التزام مركب من التزامین متداخلین،

أن تتحقق إما بعدم تقدیم المعلومات أو عدم إسداء النّصیحة أو الإخلال بهما معا، وبما أنّ الالتزام 

كي یحمله لبالإعلام و النّصح التزام بوسیلة فإنّ على العمیل أن یثبت عدم قیام البنك بهذا الالتزام 

.لمسؤولیة الضرر الناتج عن هذا الإخلا

وواجب الإعلام و النّصح نستنتج أنّهما التزامان یقعان على الاستعلاملواجب إدراجنامن خلال 

4عاتق البنوك، كما هو الحال في القواعد العامة، فإنّ الإخلال بهما یؤدّي إلى توقیع عقوبات تأدیبیة

.5جزائیّة یتحمّلها كل من البنك كشخص معنوي و ممثّلهو 

فبالنّسبة للجزاءات التأدیبیة فتختصّ بتوقیعها الجهة التي یسند إلیها المشرّع مهمّة مراقبة مدى 

، یحدد القواعد العامة المتعلقة بشروط البنوك المطبقة 1994جوان 02، مؤرخ في 13-94رقم لنظام من ا03المادة -1

.، ملغى1994جوان 06، صادر في 72عدد  ج ر عملیات المصرفیة،على ال

2-Instruction n° 95-07 du 22 février 1995 portant conditions applicables aux opérations de
banque, banque d’Algérie, instructions et notes aux banques 1995.

.270سابق، ص المرجع الینة، از  زوایت و آ -3

اة حالة عدم مراعالمصرفیةمن هنا نفهم أنّ العقوبات التّأدیبیة یمكن اعتباره أنّها تلك العقوبات التي تتخذها اللّجنة-4

التّنظیمة أي أنّها عقوبات تأدیبیّة عامة توقع على البنوك حالة الإخلال بالنّصوص التّشریعیّة البنوك للنّصوص التّشریعیّة و 

.هذه النصوص القانونیّةعن الموضوع الذي تعالجه و التّنظیمیّة بغض النّظر

عدّة أشخاص ما یتصرّف عن طریق شخص طبیعي أو باعتبار البنك شخص معنوي لا یمكن أن یتصرّف بنفسه إنّ -5

.طبیعیّین یملكون حق التّعبیر عن إرادتهم
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، التي تطبّق هذه الجزاءات دون 1احترام البنوك للقواعد التي تنظّم سیر المهنة ألى و هي اللّجنة المصرفیّة

11-03 رقم و هذه الجزاءات التأّدیبیة نص علیها الأمر2المساس بالملاحق الأخرى الجزائیّة و المدنیة

.منه 114إلى المواد111في المواد من 

إحالةنلاحظ بأنّ هناك 03-12رقم ل و المتمم، و النّظام دّ المع01-05 رقم بالعودة إلى القانون

قایة من و نون المن قا12المتعلّق بالنّقد و القرض، حیث نصّت المادة 11-03 رقم ضمنیّة إلى الأمر

"تبییض الأموال المعدّل و المتمم على أنّه المصرفیّة فیما یخصّها إجراءا تأدیبیا طبقا تباشر اللّجنة:

:على أنّه03-12 رقم من النّظام03فقرة  25و تنصّ المادة "...أو المؤسسة المالیةضدّ البنكللقانون 

المؤسسات و  المصارفیمكن أن تفتح اللّجنة المصرفیّة إجراءا تأدیبیا ضد حالة التقصیر، في"

...."المالیّة

أمّا بالنّسبة للجزاءات الجنائیّة المتعلّقة بإخلال البنك بواجباته للوقایة من تبییض الأموال نجد بأنّها 

تي تصلح لأن تكون أساسا ، و ال3مالمعدّل و المتم01-05 رقم یتضمّنها قانون الوقایة من تبییض الأموال

.4للمسؤولیة الجزائیّة حیث تتّخذ منها مرجع من أجل حمایة أوفر

بالاستعلام و الإخلال بالإعلام و النّصح جرائم سلبیّة تقع بمجرّد الإمتناع یمكن أن یعتبر الإخلال 

:02-12رقم  مرالأ نم34بالقیام بها و هذا طبقا لما تقضي به المادة 

، صادر 52یتعلق بالنقد و القرض، ج ر عدد ،2003أوت  26، مؤرخ في 11-03رقم من الأمر 105تنصّ المادة -1

، متضمن قانون المالیة التكمیلي 2009جویلیة 22مؤرخ في 01-09، معدل ومتمم بموجب الأمر رقم 2003أوت  27في 

أوت  26، مؤرخ في 04-10معدل ومتمم بموجب الأمر رقم ،2009جویلیة 26، صادر في 44، ج ر عدد 2009لسنة 

"على أنّه 2004جوان 27ادر في ، ص41ج ر عدد  2010 :تؤسّس اللّجنة المصرفیّة تدعى اللّجنة تكلّف ب:

مراقبة مدى احترام البنوك و المؤسسات المالیة للأحكام التّشریعیّة و التّنظیمیّة المطبّقة علیها-

، "المعاقبة على الإخلالات التي تتم معاینتها -

إلى  106مجال اختصاصها فقد نصّ علیها قانون النّقد والقرض من المادة وتنظیم سیر عملها و أمّا فیما یتعلّق بتشكیلتها

116.

.118، ص سابقالمرجع ال منشف أحمد،-2

إذا كان قانون العقوبات یُعتبر الأصل في النّص على معظم الجرائم ألاّ أنّ ذلك لا یعني عدم وجود عقوبات جزائیّة -3

.خارج قانون العقوبات 

، 2000ة للفنون المطبعیة، الجزائر، المطبعة الحدیث،)سلسلة القانون الاقتصادي (:لعشب محفوظ، القانون المصرفي-4

.96ص 
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من هذا القانون بغرامة مالیة من ...یعاقب مسیّرو المؤسسات المالیة و المؤسسات والمهن "

و یعاقب الأشخاص المعنویین المنصوص علیهم في هذه المادة  دج 10000000دج إلى 500000

."دج، دون الإخلال بعقوبات أشد 50000000دج إلى  10000000بغرامة من 

و ذلك  جنائیّة توقع على البنك و ممثّله في حالة ارتكابه لهذه الجرائمالأمر الذّي یرتّب جزاءات 

دون اتجاه نیّة البنك و ممثّله إلى ارتكاب جریمة تبییض الأموال، أما إذا تعمّد البنك و ممثّله بالإخلال 

بییضبالاتزامان مع توفر نیّة تبییض الأموال ففي هذه الحالة یعتبر البنك و ممثّله مرتكبا لجریمة ت

المنصوص علیها قانون العقوبات المعدّل 1الأموال و یستحق العقوبات المقررة على الجریمة التامة

.2والمتمم

.یقصد بالجریمة التّامة جریمة تبییض الأموال-1

10، صادر في48لعقوبات، معدل و متمم، ج ر عدد یتضمن قانون ا1966جوان 08مؤرخ في 156-66أمر رقم 2

1966جوان 

یعاقب الشخص المعنوي الذي یرتكب الجریمة المنصوص :"من قانون العقوبات  على أنه7مكرر389تنص المادة -

مرات الحد 04غرامة لا یمكن أن تقلّ عن -:بالعقوبات التالیة 2مكرر389و  1مكرر 389علیها في المادتین 

من هذا القانون 2مكرر389و  1كرر م389الأقصى للغرامة المنصوص علیها في المادتین 

.مصادرة الممتلكات و العائدات التي تم تبییضها-

.مصادرة الوسائل و المعدات التي استعملت في ارتكاب الجریمة-

تحكم الجهة القضائیة المختصّة بعقوبة مالیة تساوي قیمة هذه إذا تعذّر تقدیم أو حجز الممتلكات محل المصادرة ،

:و یمكن للجهة القضائیة أن تقضي بالإضافة إلى ذلك بإحدي العقوبتین الآتیتین.الممتلكات

.سنوات05المنع من مزاولة نشاط مهني أو إجتماعي لمدّة لا تتجاوز - أ

"حل الشخص المعنوي- ب
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:المبحث الثاني

قواعد أخلاقیات المهنةاحترام 

یؤكد على ضرورة الالتزام باحترام قواعد المصرفیة إن المبدأ المتبع لدى التشریعات و الأعراف 

في بلادنا لا یوجد حالیا قانون خاص بأخلاقیات ، و عند ممارسة هذه الأخیرة،1أخلاقیات المهنة المصرفیة

الخ، التي لها قانون ...المهنة المصرفیة، على غرار المهن الأخرى مثل مهنة الطب، المحاماة، التوثیق

2.أخلاق خاص

جد قانون خاص بأخلاقیات المهنة المصرفیة، فإننا سنتطرق إلى ما استقرت علیه و بما أنه لا یو 

الأعراف و العادات المصرفیة من مبادئ في هذا المجال،  و لكون العملیات التي یقوم بها المصرفیون 

  .ئتتمیز بالخصوصیة، فهم ملزمون باحترام و الالتزام بهذه المباد

المطلب (، و سنتطرق في )المطلب الأول(فیة الالتزام بمبدأ السریة المصر لذلك سنحاول إدراج

.إلى الالتزام بمبدأ عدم التدخل في شؤون العمیل)الثاني

:المطلب الأول

Secret(الالتزام بمبدأ السریة المصرفیة  Bancaire(

،3ت السر المهنيلقد أدى تطور التعامل و ظهور البنوك إلى نشوء السر البنكي كحالة من حالا

للحفاظ على هذه الثقة للخدمات التي تقدمها للعملاء، و أن البنوك تتمتع بثقة المتعاملین معها نظرانجدو 

یجب على البنك الحفاظ على أسرار عملائه من أجل عدم الأضرار بمصالحهم، وكذلك بمصالح المجتمع 

و بالتالي أصبحت المحافظة على هذه الإسرار تشكل وظیفة أساسیة للبنك یجب تأدیتها بكل أمانة كاملا،

.و مصداقیة

مجموعة قواعد سلوك المهنة التي تهدف إلى ضبط العلاقات بین محترفي النشاط البنكي :بأنّهاتعرف أخلاقیات المهنة -1

سابق، المرجع الأنظر حوماش حسیبة، .و المتعاملین معهم بهدف ضمان نزاهة السوق، و تحقیق فوائد لصالح الزبائن 

.13ص

كلیة مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع قانون الأعمال، ،المصرفیةالمركز القانوني للجنة حكیمة،دموش -2

.103، ص2006عمري، تیزي وزو، جامعة مولود مالحقوق، 

النشر، للطباعة و ، دار وائل محمد أبو الودود عبد الحفیظ أبو عمر، المسؤولیة الجزائیة عن إفشاء السر المصرفي-3

.11، ص 1999، الأردن
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و بما أن المصرفي الأخیرةهذه  فكل شخص یمارس مهنة لا بد علیه من المحافظة على أسرار

.1یمارس النشاط المصرفي فهو ملزم بحفظ السر المصرفي

الفرع (و تكریسه القانوني تعریف السر المصرفيأن نتطرق إلىو في هذا الإطار لا بد لنا 

و كأي مبدأ أو التزام قانوني ترد على السر المصرفي استثناءات )الفرع الثاني(، توضیح نطاقه )الأول

).الفرع الثالث(

تعریف السر المصرفي و تكریسه القانوني:الفرع الأول

سنتناول في هذا الفرع تعریف السّر المصرفي أولا، ثم تكریسه القانوني ثانیا

تعریف السر المصرفي: أولا

ظة على أسرار عملائهم و عدم الإفشاء بها ر المصرفي إلزام موظفي المصاریف بالمحافسّ الیقصد ب

خاصة و أن علاقة المصرف مع عملائه تقوم على باعتبار المصرف مؤتمن علیها بحكم مهنته،للغیر،

2.الثقة التي عمادها كتمان المصرف لإسرار عملائه المالیة

ر المصرفي بأنه أمر غیر معروف، و غیر شائع بحیث یؤثر اطلاع الغیر علیه و قد عرف السّ 

حساب عملائه أو لقیام أحد عمال البنك بإفشاء رصید أو ضر بمصلحة العمیل، و وضعه المالي، تأثیرا ی

3.التي قدمها لقاء تسهیلات مصرفیة تأحد زبائنه أو الضامنا

أن العملیات التي یقوم بها هذا رفي التزام یقع على عاتق البنكي و ر المصمن هنا نفهم أن السّ 

الأخیر بالنسبة للعمیل تتطلب الثقة من العمیل و أن یكتم البنكي أسرار العمیل المتعلقة بشؤونه و أحواله

و بعبارة أخرى هو التزام قانوني، .المالیة، باعتبارها شؤون العمیل الخاصة التي یجب ألا یعرفها الغیر

1- BOULOC Bernard, les limites du secret bancaire, Mélanges AEDBF, France, Droit Bancaire
et Financier, sous la direction de MATTOUT Jean-Pierre et DE VAUPLANE Huber, Banque

éditeur, Paris,1997,P 71.

.12، ص 2002لبنان،حلبى الحقوقیة،اللي، السّریة المصرفیة، منشورات سمیر فرنان با-2

مذكرة لنیل درجة الماجستیر في القانون،السریة المصرفیة ما بین المبدأ و المسؤولیة المترتبة عن إفشائها،ارتباس نذیر-3

.11، ص 2007،تیزي وزو، جامعة مولود معمري،كلیة الحقوق،فرع قانون الأعمال،
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ء ما و هو إفشاء الأسرار المهنیة، لأن قواعد الامتناع عن القیام بشي1تتحمله البنوك و هو التزام سلبي

ر المصرفي، عكس ما هو علیه في سّ نه في القانون الجزائري لا یوجد أي تعریف للتجدر الإشارة إلى أو 

2.القوانین المقارنة

التكریس القانوني للسریة المصرفیة:ثانیا

ریة عندما تتشدد السّ  ةیجابییة تأثیر بالغ على اقتصاد البلاد، یظهر بطریقة إللسریة المصرف

و یظهر بطریقة سلبیة بالنتائج التي تنجم في حال المصرفیة بحیث تفوق العادات المألوفة تحفظ التكتم،

3.إلغاء هذه السریة

ألا حقق أولا مصلحة العمیل الخاصة في فهو ی،كتمان المصرفي یحقق فائدة مزدوجةو الالتزام بال

الأفراد یثقون في الجهاز كما أنه یحقق المصلحة العامة التي تتمثل في جعل ،أسراره المالیةیعرف الغیر 

ر إذن الالتزام بالسّ .4و هذا من شأنه تشجیع الاستثمارات،فلا یترددون في إیداع أمولهم لدیه،المصرفي

.المصرفي لا یحقق فائدة أو مصلحة للبنك و العمیل فقط بل یحقق أیضا المصلحة العامة

ى یمكن أن یقاس عل اهذا الالتزام یتم وفق نصوص خاصة كما هو الحال في لبنان وسویسرا، كم

ریة المصرفیة المنصوص علیها بموجب القانون العام كما هو الحال في فرنسا و لكسمبورغ، أما في السّ 

ه على العادات و إنما تؤسس،المصرفي لا بنص عام و لا بنص خاصر بعض الدول فلا تعترف بالسّ 

.5الإنجلیزيلمجال المصرفي مثل القانونالتقالید السائدة في او 

، رالمسؤولیة الجنائیة لسریة معلومات البنوك عن عملائها ، دار النهضة العربیة ، مصحامد ،إبراهیم طنطاوي-1

.9، ص 2003

عباس عبد الغني، مسؤولیة المصرفي في القانون الجزائري، مذكّرة لنیل شهادة الماجستیر، فرع قانون الأعمال، كلیة -2

.101ص  ، غیر منشورة،2005جامعة مولود معمري، تیزي وزو،الحقوق، 

د ( ، )د د ن( ، )، سویسرا و لبناندراسة في القانون المقارن، بلجیكا، فرنسا، لكسمبورغ(مغبغب نعیم، السریة المصرفیة -3

.22، ص 1996، )ب ن

.14، ص مرجع نفسهالطنطاوي ابراهیم حامد، - 4

.24–23، صمرجع نفسهالمغبغب نعیم، السریة المصرفیة، -5
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للمبادئ بإخضاعهأما فیما یخص المشرع الجزائري نجد أنه حذا حذو المشرع الفرنسي 

12-86 رقم ین الصادرة ابتداء من قانونبعد تكریسه في مختلف القوان،ر المهنيالأحكام العامة للسّ و 

:التي تنصّ على أنه 44و یظهر ذلك في نص المادة .1المتعلق بنظام البنوك والقرض

منظومة المصرفیة و یتصرف على كل شخص له صفة العامل في إحدى مؤسسات الیتعین"

الواجبات ، أو یتدخل في عملیة من عملیات الرقابة، أن یكتم السّر المهني زیادة علىلحسابها

."و یعاقب على كل مخالفة لهذا الحكم طبقا لقانون العقوبات المفروضة علیها قانونا،

:على ما یلي36تنص المادة كما

تكون الودائع الموضوعة لدى مؤسسات القرض محمیة بالسّر المصرفي و تستفید من ضمان "

."القانون

حیث نصت المادة 2المتعلق بالنقد و القرض 10- 90 رقم و أكد على هذا الالتزام أیضا القانون

:منه على ما یلي169

الیة، أو كان مستخدما سابقا یتعین على كل عضو مجلس إدارة أو تسییر بنك أو مؤسسة م"

301، كتمان السّر المهني ضمن الشروط و تحت طائلة العقوبات المنصوص علیها في المادة لدیه

".من قانون العقوبات 

العقوبات المنصوص علیها یشیر هذا النص صراحة إلى أن الإخلال بالالتزام بالسّر البنكي یرتب 

.301في نص المادة 

المتعلق بالنقد و القرض، یحدد بذلك الأشخاص الملزمون به حیث 11-03وأخیرا في الأمر رقم 

:على الأتي117تنص المادة 

في  ، صادر34قرض، ج ر عدد ال، متعلق بالنظام العام بالبنوك و 1986أوت  19، مؤرخ في 12-86قانون رقم -1

.، ملغى1986،

، 1990أفریل 18، صادر في 16قد و القرض، ج ر عدد متعلق بالنّ ، 1990أفریل 14رخ في مؤ ، 10-90قانون رقم -2

أوت  27، صادر في 52ج رعدد  المتعلق بالنقد و القرض،،2003أوت  26، مؤرخ في 11-03ملغى بموجب الأمر رقم 

.، معدل و متمم 2003
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یخضع للسّر المهني، تحت طائلة العقوبات المنصوص علیها في قانون العقوبات "

فظ حسابات و كل شخص یشارك بأي طریقة كانت في كل عضو في مجلس إدارة، و كل محا-

.ؤسسة مالیة أو كان أحد مستخدمیهاتسییر بنك أو م

شارك في رقابة البنوك و المؤسسات المالیة وفقا للشروط المنصوص كل شخص یشارك أو-

...".علیها في هذا الكتاب 

ریة نلاحظه من هذه المادة هو أن المشرع الجزائري لم یخصص تنظیما قانونیا مستقلا للسّ و ما

ریة المصرفیة أي أخضع السّر الصرفي للأحكام العامة المصرفیة إلاّ أنه قد جاء بقواعد عامة لحمایة السّ 

.لقانون العقوبات

المهنیة ریة ل الحمایة المقررة للسّ ریة المصرفیة في ظكذلك بالنسبة للتشریع الفرنسي الذي یحمي السّ 

.1بوجه عام

منه 57المتعلق بنشاط و رقابة مؤسسات القرض في المادة 1984جانفي 24حیث نص قانون 

أخضع عدم الالتزام بهذا السّر إلى و  ،لكن بصورة عامة ضمن السّر المهني، ر المصرفيعلى السّ 

.2العقوبات الفرنسيمن تقنین 378العقوبات المنصوص عیها في المادة 

نطاق الالتزام بالسّر المصرفي:الفرع الثاني 

یقع على عاتق البنوك، و یرجع السبب في أنه  يسبق وأن أشرنا بأن الالتزام بالكتمان المصرف

لا یسمح له بالإفشاء عن وقائع یضطلع على أسرار خاصة بعملائه و زبائنه مما یضعه في موقف

لت لعلمه بحكم المهنة التي یمارسها ، لأن من حق العمیل أن یبقي أعماله بیانات خاصة بالعملاء وصو 

.و علاقته المصرفیة في طي الكتمان

، ثم الأشخاص الملزمون بالسر) أولا( حفاظ علیهاو لذلك سنحاول التطرق إلى المعلومات الواجب ال

 ) .ا ثانی(المصرفي

1-RAYMOND Ferhat, Le Droit Bancaire (Réglementation-Instruments - Etude de Droit
Comparé) , Librairies Antoine, Beyrouth , 1995,p159.

.106،صسابقالمرجع الدموش حكیمة، - 2
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المعلومات الواجب الحفاظ علیها: أولا

من السهل التمییز بین المعلومات السریة و غیرها من المعلومات التي تصل البنك، ویكون لیس

التقنیات رف في كل مرة تجدید في الوسائل و قائمة حصریة بذلك، لأن النشاط البنكي یع إعدادمن الصعب 

.التي یوفرها للزبائن وینظم من خلالها علاقتهم بالبنوك

ن المعلومات ذات الطابع المحدد في مقابل المعلومات ذات الطابع فقد ذهب الفقه إلى التمییز بی

تي یحوزها البنك عن العمیل العام، فبالنسبة للمعلومات التي لها طابع محدد تتمثل في تلك المعلومات ال

ات أن یضر بالحیاة تتمیز بأنها ذات مضمون محدد وخاص، ومن شأن إفشاء البنك لهذه المعلومو 

.الخاصة للعمیل

یة المعلومات المرتبطة بالحیاة الخاصة للعمیل كان بشأن المدى الذي و ما أثیرت بشأنه مسألة سرّ 

یعترف فیه لورثته بحق الاطلاع على محتویات الحساب البنكي و ما یملكه البنك من أسرار عن حیاته 

بالجانب المالي د الفقه بأن حق الورثة في الاطلاع یتوقف عند المعلومات المرتبطةالخاصة، حیث یؤك

.للحساب، أمّا المعلومات المرتبطة للجانب الشخصي لحیاة العمیل فهي مستبعدة من نطاق الاطلاع 

یة سرّ أعمال عمیله، و یة كما یؤدي إفشاء البنك للمعلومات التي یحوزها حول العمیل أن یضرّ بسرّ 

ع البنك و تتسم بطابعها المحدد هذه الأعمال تتمیز بأنها تتعلق بالجانب المادي لمعاملات العمیل م

.بالنظر إلى الأرقام التي تتضمنها

أمّا فیما یخص المعلومات ذات الطابع العام فهي تعتبر معلومات استثنیت من نطاق التزام البنوك 

ن خدمة تقدیم المعلومات ر، بضرورة التوفیق بین هذا الالتزام و ما جرت علیه عادتها بشأبحفظ السّ 

.لزبائنها

غیر كما تعتبر معلومات عامة تلك التي یمكن التحصل علیها بسهولة باللجوء إلى جهات أخرى 

أن یؤدي إلى إفشاء أي وما یلاحظ هو أنّ إدلاء البنك بمعلومات عامة عن العمیل لا یمكنالبنك ذاته، 

1من أسراره

167-165ص ص  المرجع السابق،الحق، المسؤولیة المدنیة للبنوك الخاصة في الجزائر،قریمس عبد -1
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الأشخاص الملزمون بالسّر المصرفي:ثانیا

، فحرص البنك على حفظ 1المصرفیة من القواعد المستقرة و اللّصیقة بعمل البنوكبر السّریةتعت

قة و یؤدي إلى ازدهار نشاطه عن طریق زیادة المتعاملین معه، لأنّ المعلومات التي تصل إلیه یدعم الثّ 

لسّر العمیل من حقّه أن یُبقي أعماله في طي الكتمان، فهو المستفید أو الزبون المباشر من كتمان ا

.المصرفي المقرر لصالحه

و هذا ما یستوجب التطرق إلى تعریف البنك و الزبون باعتبارهما الأطراف المعنیون بكتمان السر 

المصرفي 

:تعریف البنك أو المصرف-أ

أداة لتنفیذ السیاسات البلاد و الحیاة الاقتصادیة، فهولاقتصاد يالعنصر الأساس2یعتبر البنك

.تمویل المؤسسات الاقتصادیة النقدیة و 

:یمكن تعریف البنك بأنه 

تلك الأشخاص المعنویة التي یتمثل نشاطها في إجراء العملیات المصرفیة بصفة مهنة معتادة  "

".رئیسیة ، و علیه لا یمكن إضفاء صفة البنك على من یمارس هذه العملیات بصفة عرضیة 

:كما یمكن تعریف البنك بأنه 

التقاء عرض الأموال بالطلب علیها حیث تتجمع الأموال على شكل ودائع لدى هو مكان"

".المصارف 

عرّف المشرع الجزائري البنك في المادة المتعلق بالنقد و القرض 10- 90 رقم بعد ظهور القانون

:منه بقوله114

.87، ص2001الجامعة الجدیدة للنشر، مصر،، دور البنوك في مكافحة غسیل الأموال،محمدینجلال وفاء- 1

وهي المصطبة التي یجلس علیها الصرّافون ،(Banc)و معناها مصطبة يأصلها إبطالbancoإن كلمة بنك أو بنكو -2

.اجرة بالنقودوهو الموضوع الذي تتم فیه عملیة المت، Comptions)(لتحویل العملة ثم تطور المعنى لیصبح  المنضدة 
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ة في المواد العادیة و الرئیسیة إجراء العملیات الموصوف1البنوك أشخاص معنویة مهمتها"

"من هذا القانون 113إلى المواد 110

نجد أن  11- 03 رقم أمّا بعد التعدیل الجذري الذي مسّ قانون النقد و القرض بموجب الأمر

، تاركا الأمر في ذلك للفقه ، و اكتفى بذكر الأعمال 2المشرع الجزائري لم یعطي فیه تعریف للبنك

.المصرفیة

عملیات صرفیة تلقى الأموال من الجمهور و تتضمن العملیات الم":أنهعلى  66حیث تنص المادة 

."القرض و كذا وضع وسائل الدفع تحت تصرف الزبائن و إدارة هذه الوسائل 

و من هذه المادة نلاحظ أن المشرع الجزائري لم یعرف العملیات المصرفیة ، إنما عددها لیعرف كل 

، و من هنا فالالتزام بحفظ السّر 11-03 رقم من الأمر68،69، 67واحدة منها على حدا في المواد 

یكون هذا الأخیر و  المصرفي یقع على عاتق البنك ، باعتباره الطرف المتعاقد مع العمیل أو الزبون،

.صاحب السّر و المستفید من الالتزام بكتمان السّر المصرفي

دد القواعد العامة المتعلقة بشروط الذي یح03-09من النّظام رقم 02بالرّجوع إلى نص المادة 

تعتبر عملیات مصرفیة كل العملیات التي ":البنوك المطبّقة على العملیات المصرفیة نجد أنّها تنص بأنّه

 69إلى  66في معاملتها مع الزّبائن كما هو محدد في المواد تقوم بها البنوك و المؤسسات المالیة

."11-03من الأمر رقم 

ها للقیام بذلك، یجوز القیام بالأعمال المصرفیة إلا من قبل بنك أو مؤسسة مالیة مرخص ل لا و

عوض " مهمّتها"المتعلّق بالنقد و القرض الملغى كلمة10-90من القانون رقم 114لقد وردت في نص المادة -1

و الأصح الكلمة الأخیرة وهنا بالاستناد إلى النّص الفرنسي لذات المادة السّابقة الذّكر ، ولقد رجحنا النّص باللّغة "مهنتها"

:الفرنسیّة عن اللّغة العربیّة لأنّه كامل و جاء فیه ما یلي

Les banques sont des personnes morales qui effectuent a titre de profession habituelle et"

"principalement, les opérations décrites aux articles 110 a 113 de la présente loi

بنك ":على أنه11-03 رقم من الأمر09، فقد عرفه في المادة ما یسمى لبنك الجزائرالأمر لیس كذلك بالنسبة ل-2

المرجع ، ..."و یعد تاجر في علاقاته مع الغیر ،خصیة المعنویة والاستقلال الماليوطنیة تتمتع بالشزائر مؤسسةالج

.السابق
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یكمن الأساس القانوني ، بالتالي111-03من الأمر رقم 76وهذا ما نستشفه من خلال نص المادة 

 11- 03 رقم من الأمر82لمشروعیة عمل المصرف في الترخیص القانوني الذي یمنح له، وفقا للمادة 

"التي تنص على أنه  یجب أن یرخص المجلس بإنشاء أي بنك أو مؤسسة مالیة یحكمها القانون :

."أعلاه 80الجزائري على أساس ملف یحتوي خصوصا على نتائج تحقیق یتعلق بمراعاة أحكام المادة 

و بالتالي على البنك أن یكون شركة لا یجوز إعطاء هذا الترخیص إلاّ لشركة مساهمة عامة،

المتعلق  11- 03 رقم من الأمر83الأعمال المصرفیة، و هذا ما تمعنت له المادة تتعاطمساهمة عامة 

.بالنقد و القرض

مدیر الفروع ،وهكذا یمكن القول بأنّ البنك هو الشخص المعنوي الذي یمثله رئیس مجلس الإدارة

العمال الذین خدمین و ة اتخاذ القرارات، ویقصد بالموظفین جمیع المستكبار الموظفین الذین لهم سلطو 

وصلت إلیهم بمناسبة تأدیة یسأل عنهم البنك مسؤولیة المتبوع في حالة إذا أفشو معلومات و بیانات دقیقة

.2، حتى و لو لم یكن تلقّي المعلومات من بین اختصاصهمعملهم

فإنّ البنك113-03 رقم من الأمر09إلیه المادة إذن بما أنّ البنك شخص معنوي كما أشارت 

یقع على 4ر المصرفي إلا بواسطة موظفین وبالتالي فإنّ واجب الالتزام بالسّ یستطیع أن یباشر نشاطه

ر الذي وصل لعلمهم بمناسبة قیامهم بعملهم سواء كان عمل رئیسیا عاتقهم لأنهم ملزمون بعدم إفشاء السّ 

.ر واجب علیهم لتزام بالسّ أو ثانویا أو سلبیا، فالا

المتعلق بالنقد و القرض أنّ الأشخاص الملزمون  11-03 رقم من الأمر117تنص المادة كما 

"بالسّر المهني هم :

یتمتع كل شخص طبیعي أو معنوي، من ":المتعلق بالنقد و القرض على أنه11-03من الأمر رقم 76تنص المادة -1

ادي غیر البنوك و المؤسسات المالیة حسب الحالة، القیام بالعملیات التي تجریها تلك البنوك و المؤسسات بشكل اعتی

.المرجع السابق"عملیات الصرف التي تجریها طبقا لنظام المجلس ءأعلاه، باستثنا 74إلى  72بموجب المواد من 

، )تشریعات البلاد العربیةدراسة القضاء المصري المقارن و (ن، عملیات البنوك من الوجهة القانو عوض علي جمال الدین-2

.1184، ص 1993المكتبة القانونیة، مصر، 

مؤسسة وطنیة تتمتع بالشخصیة المعنویة و الاستقلال ":على أنّ  البنك11-03رقم  من الأمر09تنص المادة -3

.المرجع السابق"المالي

الالتزام بكتمان السّر لا ینحصر في الفترة التي یكون فیها الشخص ملحقا بخدمة البنك بل أنّ هذا الالتزام یضل قائما -4

.93سابق، ص المرجع الحدید أمیرة، حتى بعد تركه الخدمة،
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و كل محافظ حسابات و كل شخص یشارك أو شارك بأي طریقة كل عضو في مجلس الإدارة،-

.كانت في تسییر بنك أو مؤسسة مالیة أو كان أحد مستخدمیها

......."كل شخص یشارك أو شارك في رقابة البنوك و المؤسسات المالیة-

حیث فرضت 1984جانفي 24من قانون 57ع الفرنسي فقد نصّ علیهم في المادة أمّا المشرّ 

ب الالتزام بالسّریة على عاتق كل عضو في مجلس الإدارة و مجلس الرّقابة و كل شخص یشارك واج

،1على أي وجه من الوجوه في توجیه أو إدارة مؤسسة ائتمان، أو كان من العاملین لدى هذه المؤسسة

فواجب السّریة مفروض على كافة الموظفین و على أيّ وجه كان لحساب منشأة ائتمانیة مثل الوسطاء 

.2في العملیات البنكیة

من 57بالنقد و القرض و المادة المتعلق11-03من الأمر117قارننا بین المادتین و إذا 

.اص الملزمون بالسّر المصرفيالفرنسي نلاحظ أنّ المشرع الجزائري وسّع من دائرة الأشخالقانون 

الزبون-ب

یعرف الزبون بأنه أي شخص لدیه حساب لدى البنك ، أو أنه الشخص الذي وافق البنك على 

3أو المعنویین نتحصیل حقوق لصالحه، و یشمل ذلك الأشخاص الطبیعیی
.

:وقد جرت صیاغة هذه المادة على النحو الآتي-1

" Tout, membre d’un conseil d’administration et, selon le cas d’un conseil de surveillance et

toute personne qui a un titre quelconque participe a la direction ou a la gestion d’un

établissement de crédit ou qui employée pour celui-ci est tenue du secret professionnel "

.36سابق، صالمرجع ال، ابراهم حامد طنطاوي-2

.من هذه المذكّرة09أنظر الصفحة -3
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الاستثناءات الواردة على مبدأ السّریة المصرفیة:الفرع الثالث

و منه حمایة المصلحة العامة، فإن إفشاء السّر المصرفي 1یة الشخصیةالحرّ في إطار حمایة 

إلى المسؤولیة ،3، و مسؤولیته المدنیة2إلى جانب مسؤولیته الجزائیة)البنك(مؤسسة القرض ل یعرض

التأدیبیة بسبب الإخلال بالواجبات المهنیة حیث یأتي دور اللجنة المصرفیة التي تسهر غلى حسن سیر 

القواعد المهنیة، غیر أنه و كأي قاعدة فإن لمبدأ السّریة المصرفیة استثناءات، و علیه تسقط المتابعة إذا 

في كممثل العمیل، أو الوكیل القانوني، الوصي تعلق الأمر بالأشخاص الذین یحتج ضدّهم بالسّر المصر 

، أو إذا تعلق الأمر بأحد الحالات التي 4إلخ......، الشركاء في الشركة ةأو القیم، الورثة، وكیل التفلس

:یعفى فیها المصرف بالالتزام بالسّر المصرفي، و نذكر من بین هذه الحالات ما یلي

القرض حیث المتعلق بالنقد و 11-03 رقم من الأمر117من نص المادة 02ما أكّدت علیه الفقرة 

:تلتزم بالسّر مع مراعاة الأحكام الصریحة للقوانین جمیع السلطات ما عدا":تنص على أنه

.السلطة العمومیة المخولة بتعیین القائمین بإدارة البنوك و المؤسسات المالیة

.التي تعمل في إطار إجراء جزائيالسلطة القضائیة

السلطات العمومیة الملزمة بتبلیغ المعلومات إلى المؤسسات الدولیة المؤهلة، لاسیما في إطار محاربة  

.الرّشوة و تبییض الأموال وتمویل الإرهاب

  " .أعلاه  108اللجنة المصرفیة أو بنك الجزائر الذي یعمل لحساب هذه الأخیرة طبقا لأحكام المادة 

دیسمبر 07خ في ، مؤر 438-96صادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم ،1996نوفمبر 28من دستور 39المادة -1

.، المعدل و المتمم1996دیسمبر 08، صادر في 76عدد  ، ج ر1996

.سابقالمرجع ال، یتضمن قانون العقوبات، معدل و متمم، 156-66من الأمر رقم 301المادة -2

.سابقالمرجع الالمدني الجزائري المعدل و المتمم، من القانون124المادة -3

.75سابق، ص المرجع اللمزید من التفاصیل انظر عبد الحفیظ محمد عبد الودود أبو عمر، -4
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تبییض الأموال و تمویل المتعلق بالوقایة من 01-05 رقم ونمن القان22و تنص كذلك المادة 

، بعدم إمكانیة التمسّك بالسّر البنكي في مواجهة الهیئة المتخصصة المعدّل و المتمممكافحتهماالإرهاب و 

.1)خلیة معالجة الاستعلام المالي (

شخاص أو المسیرین المهني ضد الأكما أنه لا یمكن اتخاذ أیة متابعة من أجل السّر البنكي أو 

قاموا بالإخطارات الأعوان الخاضعین للإخطار بالشبهة الذین أرسلوا بحسن نیة المعلومات أوو 

.2المنصوص علیها في هذا القانون

من 24ما أشارت إلیه المادة  هوبحسن نیة و إن أخطأ فلا یعاقب و بالتالي كل من تصرّفو 

.3المتممالمعدل و بالوقایة من تبییض الأموالالمتعلق01-05رقم  القانون

كما یسمح القانون للهیئة المتخصصة بإطلاع هیئات الدولة الأخرى بكافة المعلومات التي تتوفر لدیها 

حول العملیات التي یبدو أنها تهدف إلى تبییض الأموال أو تمویل الإرهاب باشتراط أن تكون هذه الهیئات 

هو ما تنص المهنیة و ریة، و یتم ذلك دائما في إطار السّ 4تتم المعاملة بالمثلتمارس مهام مماثلة، وأن 

.01-05 رقم من القانون26علیه المادة 

للّجنة المصرفیة و بنك الجزائر صلاحیة تبلیغ 01-05 رقم من القانون27كذلك تمنح المادة 

المهني بنفس الضمانات المحددة ر المعلومات إلى هیئات دولیة شرط أن تكون هذه الهیئات خاضعة للسّ 

في الجزائر

من تعلق بالوقایةالم03-12 رقم من النظام15و هو نفس الحكم الذي أعاد المنظم البنكي تأكیده بمقتضى المادة -1

.سابق المرجع التبییض الأموال، 

.سابقالمرجع المتمم، من القانون المدني الجزائري، معدّل و 24راجع المادة -2

المعنویون الخاضعون للإخطار بالشبهة یعفى الأشخاص الطبیعیون و ":من القانون المدني على أنه24تنص المادة -3

.، المرجع السابق"جزائیةمدنیة أو من أیّة مسؤولیة  إداریة أو ...

متمم،معدل و المتعلق بالوقایة من تبییض الأموال و تمویل الإرهاب و مكافحتهما،،01-05 رقم من القانون25المادة -4

.سابقالمرجع ال
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ثائق أو المعلومات من الإدارات في طلب كل الو 1تتمتع أیضا الهیئة الوطنیة لمكافحة الفساد

المؤسسات و الهیئات التابعة للقطاع العام أو الخاص، أو من كل شخص  طبیعي أو معنوي و ذلك من و 

.الفسادأجل الكشف عن أعمال 

إمكانیة اللّجنة المصرفیة من طلب جمیع المعلومات التي تراها مفیدة من البنوك إلى جانب 

یغها بأي مستند أو أیة معلومة دون أن یحتجّ تجاهها تبل نوالمؤسسات المالیة وأن تطلب كل شخص معی

.2ر المصرفيبالسّ 

الأموال، وبالتالي  ضالمصرفیة في حالات الاشتباه بتبییریة یمكن القول بأنه یجوز استبعاد مبدأ السّ 

ترفع المسؤولیة من البنك في حالة إبلاغها عن العملیات المشبوهة إلى السلطات المختصة، ویجوز الأخذ 

ریة المطلقة لأنّ إتباع هذه الأخیرة في النظام المصرفي یعوق من مكافحة سبیة و لیس السّ ریة النّ بالسّ 

.جریمة تبییض الأموال

ات الحدیثة التي تحد هذا المبدأ في حالة تبییض الأموال صیانة للصالح تعتبر الجزائر من التشریع

یتطلب ریة وبین اعتبارات الحذر المصرفي الذي السّ العام للمجتمع، حیث عملت على الموازنة بین مبدأ 

.3الحیطة و الشفافیة في معاملات البنوك

ریة الاستثناءات التي ترد على السّ تصبح ب عدم الإفراط في الاستثناءات، و و تجدر الإشارة أنه یج

.4المصرفیة هي القاعدة

:المطلب الثاني

Principeمبدأ عدم التدخل في شؤون العمیل de Non-ingérence

، والذي لا یصل إلیه إلاّ بسلوكه هدف العمیل ما هو إلاّ مباشرة الأعمال المصرفیة بشتى أنواعها

.سابقالمرجع اللق بالوقایة من الفساد و مكافحته، المتع01-06هي هیئة إداریة مستقلة أسسها القانون رقم -1

.سابقالمرجع ال معدل و متمم،المتعلق بالوقایة من تبییض الأموال،01-05 رقم من القانون109راجع المادة -2

دور اللّجنة المصرفیّة في ضبط النشاط البنكي في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، فرع قانون عجرود وفاء، -3

.75، ص2009جامعة منتوري، قسنطینة، الأعمال الخاص، تخصص قانون الأعمال، كلّیة الحقوق،

148، ص سابقالمرجع الان، محمود محمد سعیف-4
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.1البنك و العمیلطریق العقد المصرفي الذي یعدّ وثاق بین

و بما أنّه یحق للعمیل لدى البنك أن یطلب منه القیام بالعملیات المصرفیة فهل للبنك أن یسأله عن 

المبرر وراء طلبه هذا؟ أو أن ینصحه باتخاذ مسلك دون آخر بحیث یعدّ مخطئا إذا لم یقدم إلیه 

صادیا أو مخالفة قانونیة في العملیة المطلوبة عیبا فنّیا أو اقت–من نفسه -و قد یلحظ البنك...النّصیحة؟ 

و هل له أن یدسّ أنفه في تحركات العمیل و یسأل عن مصدر ، فهل یكون علیه أن یلفت نظر العمیل؟ 

.2إلخ....هل یقبل من البنك كل هذا...النقود أو الشیكات التي تودع في حساب و أسبابها؟ 

، )الفرع الأول(دأ عدم التّدخل في شؤون العمیل مفهوم مب إدراجفي هذا الصّدد یقتضي الأمر 

).الفرع الثالث(دوره في استبعاد مسؤولیة البنوكثم ،)الفرع الثاني(الاستثناءات أو القیود الواردة علیه 

مفهوم مبدأ عدم التدخل في شؤون العمیل:الفرع الأول

نعني بهذا المبدأ أنّ البنك محكوم في أطار تنفیذه لالتزاماته بعدم تجاوز نطاق عمله إلى نطاق 

أي أنّ العمیل عندما یطلب من البنكي أن ، 3فیهایبقى خاص بأعمال العمیل، بحیث یلتزم بعدم التدخل 

من حسابه لحساب الغیر یقوم باحتسابه عملیات معینة كشراء أوراق مالیة أو بیعها، أو تنفیذ أوامر تحویل

.4أو عكس ذلك، فإنّ البنكي لا یسأله عن المبرر وراء طلبه هذا أو ینصحه باتّخاذ مسلك آخر

والبنك لیس ملزم بمراقبة سلامة عملیات العمیل، لعدم كونه مستشارا قانونیا، و لأنّ المطلوب منه 

مر أنّ البنك تاجر ملزم كبقیة التجّار لیس مراقبة حالة السّوق و لا حمایة مصالح لغیر، كلّ ما في الأ

بعدم الإضرار بالغیر لا أكثر، فهو لا یتحمّل المسؤولیة عمّا یجریه العمیل من معاملات مصرفیة، و هذه 

.5المسؤولیة ینفرد العمیل بتحملها

في ذلك  إذن فالأصل أنّه لا التزام على البنك، لا بمراقبة  عمیله ولا بتقدیم النّصیحة إلیه، و السّبب

رة و یترتب علیه أولاّ أنّ العمیل لیس له أن فوق إمكانیاته رغم ما لدیه من خبأنّ القول بغیره یرهق البنك

أنّها لم تكن موفقة، وثانیا، أنّ لیس للغیر أن یدّعي ضحتّ إیشكو البنك لأنّه لم یقدّم له النّصح في عملیة 

.101سابق، صالمرجع الحدید أمیرة، -1

.946سابق، ص المرجع العوض علي جمال الدین، لمزید من التفاصیل انظر -2

.78ص، سابقال مرجعالعجرود وفاء، -3

.109سابق، صالمرجع الدموش حكیمة، -4

.102، صنفسهمرجع الحدید أمیرة، -5
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و ثالثا، أنّ البنك لا یضمن لأحد بالغیر،الإضرارن بمسؤولیة البنك الذي لم یراقب عمیله كي یمنعه م

.1سلامة عملیّات العملاء من النّاحیة القانونیة ولا مشروعیتها

بصفة عامة یكمن مفاد هذا المبدأ أنّه یقع على عاتق البنوك الالتزام بعدم التدخّل في شؤون 

یذ الأوامر المقدّمة إلیها من هؤلاء عملائها سواء لمنعهم عن القیام بعملیة غیر قانونیة أو لرفض تنف

.2بدعوى أنّها قد تكون غیر مناسبة

الاستثناءات الواردة على هذا المبدأ:الفرع الثاّني

إذ ترد على هذا ،3إذا كان مبدأ عدم جواز تدخّل البنك في شؤون العمیل عاما، إلاّ أنّه غیر مطلق

الأخیر بعض الاستثناءات تستبعد تطبیقه و هذه الاستثناءات أو القیود تفرضها مصلحة جدیرة بالاعتبار 

تتمثّل هذه و . 4للعمیل نفسه أو للغیر یفرضها نص قانوني أو العادة المصرفیّة أو اتفّاق البنك و عمیله

:الاستثناءات في

لعمیلحالة الاتّفاق بین البنك و ا:أوّلا

ه الحالة یصبح البنك بتقدیم نصائح، و في هذالبنكیمكن للبنك و العمیل أن یتفّقا على أن یقوم

.5بالتاّلي یُسمح له بالتّدخّل في شؤون عمیلهو ملزم بذلك،

و لا بتقدیم النّصح إلیه فإنّ بحكم قانونيعدم إلزام البنك بإخطار العمیلو إذا كان الأصل هو 

یقیم الدّلیل على وجود العمیل الّذي یدّعي أنّ البنك أخطأ لأنّه لم یحصله علما بشيء أولم ینصحه أن

.بذلك على البنكواجب

.936، ص سابقالمرجع الن، عوض علي جمال الدی-1

2- GAVALDA_Christian et STOUFFLET Jean , Droit Bancaire(institutions, comptes ,

opérations, services ), 2eme édition, Paris,1994, p 87 .

النّظام القانوني للبنوك في القانون الجزائري، مذكّرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع قانون تدریس كریمة، -3

.166ص، 2003الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة مولمد معمري، تیزي وزو، 

.109سابق، صالمرجع الدموش حكیمة، -4

.103سابق، ص المرجع الحدید أمیرة، -5
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و یقدر القضاء مدى إلزام البنك بالنّظر إلى مهنة العمیل و ظروفه و خبرته لأنّ ذلك یتدخّل في 

إلى النّصح أو الإخطار، فإذا كان خبیرا بالعملیّات محلّ البحث لم یكن بحاجة بیان مدى حاجة العمیل

.1إلى الإعلام و النّصح كما هو شأن شخص عادي لیس له خبرة بهذا المجال

حالة الرّقابة:ثانیا

نّه قد یلتزم بذلك إلاّ أواجب مراقبة سلوك عمیله -بحسب الأصل-بالرّغم من أنّ البنك لیس علیه

و تكون هذه الرّقابة محدودة إذ لا ار بالغیر نتیجة مساعدة البنك له، أحیانا، حتّى لا یلحق العمیل الأضر 

.2عدم المبالات دتصل إلى حدّ التّدخّل، لكنّها لا تقف عن

زم بالسّؤال عن سبب العملیّات الّتي یقوم بها العمیل،الإشارة إلیه فإنّ البنك غیر ملكما سبقتو 

إلاّ أنّه علیه مراعاة الاطمئنان إلى سیر العملیّات سیرا سلیما من النّاحیة الشّكلیّة، فإذا طرأ علیه ما یلفت 

النّظر كقیام العمیل بتصرّفات مشكوك فیها، وجب على البنك التأّكّد من أنّ سبب هذه التّصرّفات 

رصید أو إیداع بمبالغ غیر مألوفة، إذا سحب العمیل أوراق مجاملة أو شیكات لیس لها :مثلا، 3مشروع

.4كلّ هذا یوجب على البنك النّظر و التحقق

و یسأل البنك إذا شارك في أعمال عمیله المنوطة على الغش أو إذا تركه یقوم بها رغم علمه كلّ 

ان لذالك حكم أنّه إذا كانت هناك أسباب توجب على البنك مراقبتها و لم یفعل كفیها، العلم أنّها مشكوك 

.5مخطئا

و من خلال كلّ هذا یمكن القول بأنّ البنك مجبر في حالات استثنائیة بالتدخّل في الحیاة الخاصّة 

ذلك یحقق حمایة مزدوجة للزّبون للعمیل، حتّى لو كان ذلك على حساب مبدأ سرّیة الأعمال ما دام 

.البنكيو 

.947سابق، صالمرجع ال عوض علي جمال الدین،-1

.948ص ،نفسهمرجعالعلي جمال الدین،  عوض -2

.948، صمرجع نفسهالعوض علي جمال الدین ، -3

.لكن إذا لم یلفت النّظر أو یثیر الشّك فلا إلزام علیه بالمراقبة-4

.948، صنفسهمرجع العوض علي جمال الدین، -5
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في استبعاد مسؤولیة البنوكالمبدأ دور: رع الثالثفال

یل خلال ما أشرنا إلیه سابقا تبین لنا أنّ مبدأ عدم التدخّل في شؤون العمیل مقرر لحمایة العممن

إلاّ أنّ المتعمق في الأحكام القضائیة المتمسكة بتطبیقه یستنتج أنّه من التدخّلات في شؤونه الخاصة، 

حیث الالتزامعلى عاتقها هذا یلعب دورا حمائیا آخر، لكن لیس لفائدة العمیل إنّما لفائدة البنوك الملقي

.1مسؤولیّتها تجاه العملاء و تجاه الغیریسمح هذا المبدأ باستبعاد

استبعاد دور المبدأ في ثمّ )أولاّ(استبعاد مسؤولیة البنك تجاه العملاء دور المبدأ فيلذلك سنتناول

).ثانیا(مسؤولیّة البنك تجاه الغیر 

مسؤولیة البنوك تجاه العملاءاستبعاد دور المبدأ في:أوّلا

:قد یثیر العمیل مسؤولیة البنك في حالتین

.بالعمیلنشاط تقصري قام به الغیر و أضرّ حالة ما إذا ساهم البنك في -

یتعیّن على البنك حالة ما إذا رأى العمیل أنّ العملیّات الّتي قام بها قد سبّبت له أو لغیره ضرر كان -

أنّه و بالاستناد إلى مبدأ عدم التّدخّل في شؤون العمیل یتمّ استبعاد مسؤولیّة البنك في إلاّ أن ینبّه إلیها،

.هاتین الحالتین

بعاد مسؤولیّة البنوك تجاه الغیراستدور المبدأ في:ثانیا

 ذاتللغیر أن یدّعي بمسؤولیة البنك في حالة التحاق أضرار به من جراء عملیة قام بها عمیل لیس

العملاء إذ أنّ البنك لا یضمن أحد على سلامة عملیات عمیله،البنك على أساس عدم قیام البنك بمراقبة 

فلا یلتزم بمراقبة عمیله و لا منحه النّصائح تحت شعار عدم التّدخل .من الناحیة القانون و لا مشروعیتها

جیة لمختلف الحسابات المفتوحة لدیه، في شؤون العمیل فعل البنكي السهر على القانونیة القطعیة و الخار 

2ألا أنّه لا یمكن أن یهتم بطرح أسئلة مختلفة على العمیل

.164صسابق، المرجع التدریس كریمة، -1

.103سابق، ص المرجع الحوماش حسیبة، -2
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كذلك باستبعاد مسؤولیّة البنوك تجاه الغیر عنیسمحمبدأ عدم التّدخّل في شؤون العمیل إذن

بأنّ مبدأ عدم التّدخّل و من هنا یتّضح لنا یقوم بها عملاؤها للإضرار بالغیر،العملیّات غیر النّزیهة الّتي 

.1یقوم على مفارقة واضحة تتجلّى في الهدف الحمائي المقرر لكلا الطّرفین البنك و الزّبون

لمؤسسات المالیّة االمهنة المصرفیّة وعلى البنوك و إذن هذان الالتزامان یمثّلان قواعد أخلاقیات 

إذا لاحظت أي اعتداء علیها فإنّها تتدخّل ، و 2بمراقبتهااحترامها حیث تقوم اللّجنة المصرفیّة الالتزام بها و 

.حالةوتتّخذ التّدابیر اللازمة حسب كل 

.95، ص مرجع السابقالحوماش حسیبة، -1

للّجنة المصرفیّة بسلطات واسعة فبما یخصّ توقیع العقوبات في حالة مخالفة قواعد السّیر 11-03 رقم اعترف الأمر-2

:الحسن للمهنة، أنظر

ZOUAIMIA Rachid : les autorités de régulation indépendantes dans le secteur financier en
Algérie, edition HOUMA, Alger 2005, p 46.
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الفصل الثاّني

بكشف جریمة تبییض الأموالالمتعلقةالتزامات البنوك

تلك اتخاذیعتبر الالتزام صیغة تتضمّن أمر بالخروج من الحالة السّلبیّة تجاه موقف معیّن أو بعدم 

الكشف عن جریمة تبییض الأموال یجب أن تقوم البنوك الحالة أي القیام بنشاط إیجابي معیّن، وفي صدد

، و الالتزام بالإخطار عن العملیات )المبحث الأوّل(بعمل إیجابي یتمثّل في الالتزام بإعداد التقاریر 

.)المبحث الثاّني(المشبوهة 
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المبحث الأول

لتزام بإعداد التقاریرالا  

یتعیّن على كل بنك أن یكون لدیه سیاسة مكتوبة شاملة و متكاملة من أجل كشف جوانب تبییض 

یجب أن تخضع هذه الأخیرة ،، و من أجل تقییم فعالیة هذه السیاسة أو الخطّة1الأموال و مكافحتهما

.للمتابعة من الدّاخل و الخارج

حركة رؤوس الأموال لتفعیل الرّقابة على و من هنا نجد أنّ المشرع الجزائري أوجد أسالیب و آلیات

.مصادرها و وجهتها و كذا الوقایة منها، و من أهم هذه الآلیات إعداد التقّاریرومعرفة 

،إذ 2تعدّ التقاریر من أهم الأدوات المستخدمة في الرقابة المصرفیة وهو الذّي یوصل البنك بفروعه

الرّقابیة و المسؤولة من وضع حدالتي تمكّن الهیئاتتتضمّن كل المعلومات و المعطیات الضّروریة 

.تفادیها و القضاء علیهاوإمكانیةمخالفات المرتكبة لل

، ثمّ إعدادها في )المطلب الأوّل(في إطار الرّقابة الدّاخلیة للبنك لذلك سنتناول إعداد تلك التقاریر

.)المطلب الثاّني (3إطار الرّقابة الخارجیّة

و تمویل الإرهاب المتعلّق بالوقایة من تبییض الأموال03-12من النّظام رقم 01هذا ما نفهمه من خلال المادة 1-

"تنصومكافحتهما التي یة و الكشف عن تبییض أجل الوقاویتعیّن علیهم بهذه الصّفة أن یمتلكوا برنامجا مكتوبا من :

..."الأموال 

"02-12رقم  مرمن الأ1مكرر 10كذلك في نص المادة - ، ..."وضع و تنفیذ برنامج تضمن الرّقابة الدّاخلیة...:

.مرجع السابقال

فرع قانون الأعمال، جامعة انون،عبد الحق، الرّقابة على البنوك التجاریة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القشیح2-

.38، ص 2011حمد بوقرة، كلیة الحقوق، بود واو، آم

اللّجنة "و" محافظو الحسابات"تتمثّل أجهزة الرقابة الخارجیة للبنوك والتي لها دور في الوقایة من تبییض الأموال في 3

.، المرجع السابق 03-12من النّظام رقم 25و  23للمواد طبقا "المصرفیة
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:لالمطلب الأوّ 

بنكإعداد التقاریر في إطار الرّقابة الدّاخلیة لل

ممارستها من داخل المؤسسة ومن جزء من نظام الرّقابة الإداریة، والتي یتم 1تعدّ الرّقابة الدّاخلیة

ع على الكفاءة والفعالیة التّجاوزات و تشجأصول المؤسسة و منع الأخطاء وفیها، تهدف إلى حمایة موظّ 

من خلال فحص السیاسات و الإجراءات المتبّعة ومدى إمكانیة تطویرها، والتأكّد من تطبیق في العملیات،

.القوانین و الأنظمة المفروضة

تعلّق بالأنظمة الخاصّة إنّ مضمون الرّقابة الدّاخلیة التي یجب على البنوك إقامتها لاسیما فیما ی

03-02ظام رقم التحكّم فیها، قد تمّ تحدیده في النّ تحلیل المخاطر، و الأنظمة الخاصة بمراقبتها و بتقدیر و 

، و أضفى هذا الأخیر أهمّیة أساسیة على ثلاث 2المتضمّن الرّقابة الداخلیة للبنوك و المؤسسات المالیة

.3جهات

حرص البنك على التأكّد الرّقابة عن طریقو في صدد الكشف عن تبییض الأموال تكون هذه 

و أهمّیة نشاطها، من لجنة بال على ضرورة تجهیز البنوك بمراقبة داخلیة تتماشى مع طبیعة 14نصّ المبدأ 1-

المتضمّن المراقبة 03-02 رقم المتعلّق بالنّقد و القرض ، النّظام11-03 رقم الأمرالمشرع الجزائري للاستجابة له أصدر و 

ك المركزي على البنوك التّفاصیل أنظر حمني حوریة ، آلیات رقابة البنلمزید من/خلیة للبنوك و المؤسسات المالیةالدا

علوم التسییر، جامعة و ، كلّیة العلوم الاقتصادیة الماجستیر في العلوم الاقتصادیةفعالیتها، مذكّرة لنیل شهادةالتجاریة و 

.123 ص، 2006-2005منتوري، قسنطینة، 

، 84عدد  للبنوك و المؤسسات المالیة، ج ریتضمّن المراقبة الدّاخلیة2002نوفمبر 14مؤرخ في 03-02نظام رقم -2

2002دیسمبر 18مؤرخ في 

یهدف هذا النّظام إلى ضرورة عمل البنوك على وضع مكانزمات للرّقابة الدّاخلیة لضمان سیر النّشاط المصرفي بطریقة 

.124، صنفسهمرجعأنظر حوریة حمني، ال. فعالة  حذرة

:هذه الجهات هي-3

بالنّسبة للبنوك و المؤسسات المالیة نفسها لكي تعرف القواعد الدّنیا للتّسییر الجدید و التي یجب علیها احترامها-

بالنّسبة للشركات الأجانب حتى یطلعون على مدى تجهیز مؤسساتنا بالأدوات اللازمة في المخاطر التي تعرض علیها-

التّنظیمیّة، سات المالیة للأحكام القانونیة و ابیة المصرفیة المسؤولة عن مراقبة احترام البنوك و المؤسبالنّسبة للسّلطات الرّق-

سات و فحص شروط استغلالها، و كذلك السّهر على وجود أوضاعها المالیة، و ذلك دون عرقلة أو تدخل في تسییر المؤس

.96، صحوریة حمني، المرجع نفسه .الخاضعة
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إذ أنّ فعالیة الرّقابة تكمن في 1باستمرار من سلامة وضعیة العمیل و سلامة مصدر الأموال و وجهتها

.استمرارها

الأموال یقوم البنك بإعداد ثوقة و الدّقیقة بشبهة تتعلّق بتبییضو في حالة توفر المعلومات المو 

، كما یتم إعدادها في )الفرع الأول(الأموال طبیعة حددّها قانون الوقایة من تبییض لهذه الأخیرة یر و تقار 

).الفرع الثاّني(حالات معیّنة 

التّقاریر التي تعدّها البنوك:الفرع الأوّل

یقوم بإعداد فهذا الأخیر2تتعدد أنواع التقّاریر وفقا لنوعیّة النّشاط و مدى خطورته بالنّسبة للبنك

إضافة إلى ذلك یقوم )أولاّ (ل المصرفي تدعى بالتقّاریر الدّوریة الإشراف على العمبها و یستجتقاریر كثیرة 

.)ثانیا (بإعداد تقاریر تدعى بالتقّاریر السّریة

التقاریر الدّوریة: أولا

قد تلعب التقّاریر التي تقوم البنوك بإعدادها بصفة عادیّة في الكشف عن جریمة تبییض الأموال، 

ما تكمن في الاستعانة بتحلیلها تزام بتنظیم هذه التقاریر بأنواعها، و إنّ لأنّ المسألة لا تكمن في مجرّد الال

إلى قراءة و تفحّص التّغیّرات الواقعة بین تغیّر و آخر، لذلك فمن بالإضافةاستخلاص النّتائج منها، و 

تي یقومون بها خلال قراءة البنك و فحص و تحلیل التقّاریر المتعلّقة بهویّة الزّبائن و العملیات المصرفیّة ال

الكشف عن العملیات المشبوهة أو على الأقل بالتاليیمكن لها الاستدلال عن وجود تبییض الأموال و 

، حیث یتم إخضاع )الجوانب (تحدید الجزء الذّي یحتاج إلى فحص و استعلام أكثر من بقیّة الأجزاء 

عن طریق المطالبة و ذلك بعض العملیات لرقابة صارمة خاصة إذا كان یدور حولها شك أو شبهة 

.3بمعلومات مفصّلة عن مصدر الأموال المشبوهة و المستفید منها 

المؤسسات یجب على المصارف و ":المتعلّق بالوقایة من تبییض الأموال التي تنص03-12 رقم النّظاممن01المادة -1

الكشف عن تبییض برنامجا مكتوبا من أجل الوقایة و الالتزام بالیقظة و یتعین علیهم بهذه الصفة، أن یمتلكوا ...المالیة

.المرجع السابق، "الأموال و تمویل الإرهاب و مكافحتهما

فرع قانون ،أعراب أحمد، السّلطات الإداریة المستقلة في المجال المصرفي، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون-2

.125، ص2007حمد بوقرة، بومرداس، آمالأعمال، كلّیة الحقوق بودواو، جامعة

.71سابق، صالمرجع التومي نبیلة، -3
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التّقاریر السّریّة :ثانیا

في حالة توفّر مؤشّرات و دلائل كافیة لدى البنك على إجراء عملیة أو صفقة معقّدة أو ضخمة أو 

و أنّ لها علاقة تبییض الأموال، فإنّه في هذه الحالة عملیّة تثیر الشّكوك حول ماهیتها و الغرض منها،

المتوفّرة لدیه عن مفصّل یتضمّن كافة البیانات و المعلومات1یتعیّن على البنك القیام بإعداد تقریر سرّي

.2تلك العملیة و الأطراف ذات الصّلة بها 

، خاصة ةكون سرّیلبدیهي أن تیض الأموال فإنّه من اهدف إلى كشف تبیو ما دام أنّ هذه التقّاریر ت

، التي یقوم بها العمیل و تكون محل 3بالنّسبة للتقّاریر المتعلّقة بوضعیة العمیل أو المتعلّقة بالعملیات

.شبهة 

العملیة فیها شبهة تبییض الأموال، و لا یجوز للموظّف أو البنك لفت انتباه العمیل بأي صورة بأنّ 

ي بالمشتبه فیهم إلى اتخاذ كافة الاحتیاطات التي تجنّبهم المساءلة لأنّ الإخلال بهذه السّریة یؤدّ 

.4الجنائیة

حالات إعداد التّقاریر:الفرع الثاّني

:بأنّهتبییض الأموال المتعلّق بالوقایة من02-12 رقم من الأمر10تنص المادة 

إذا تمت عملیة ما في ظروف من التّعقید غیر عادیة أو غیر مبررة أو تبدو أنّها لا تستند إلى "

أو إلى محل مشروع أو الحالات التي یفوق مبلغ العملیة حدًا یتم تحدیده عن طریق مبرر اقتصادي 

كذا وجهتها و التّنظیم، یتعیّن على الخاضعین أن یولوها عنایة خاصة و الاستعلام على مصدر الأموال و 

15طبیق المواد یحرر تقریر سرّي ویحتفظ دون الإخلال بت.محل العملیة وهویة المتعاملین الاقتصادیین

."من هذا القانون22إلى

.الأموال وتمویل الإرهاب و مكافحتهما، المرجع السابقبالوقایة من تبییضالمتعلّق 02-12 رقم من الأمر10المادة -1

غزالي نزیهة، المسؤولیة الجزائیّة للمصرفي في القانون الجزائري، مذكّرة لنیل شهادة الماجستیر، فرع القانون الخاص، -2

.07، ص 2010ة، نطینالسّیاسیّة، جامعة منتوري، قستخصص قانون الأعمال، كلّیة الحقوق و العلوم

.71، صالسابقمرجعتومي نبیلة، ال-3

.07سابق، صالمرجع الشرّاد صوفیا، -4
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من خلال هذه المادة نلاحظ أنّ المشرّع الجزائري فرض إجراءات رقابیة صارمة على العملیات التي 

رات و دلائل كافیة، كأن تتم في ظروف معقّدة أو غیر أو مؤشنها خصائص و ظروف معیّنة،تتوفر بشأ

.مبررة أو أن یكون تبریرها واهیا

، الیقین بعدم )أولاّ(في العملیات الاشتباهمن هنا یمكن القول بأنّ إعداد التقّاریر یكون في حالتین، 

.)ثانیا(مشروعیة العملیات 

العملیاتالاشتباه في إعداد التقاریر في حالة : أولا

ع عبّر عن الاشتباه في نستشفّ بأنّ المشرّ 02-12 رقم من الأمر10بالرّجوع إلى نص المادة 

كون هذه الأخیرة تتم في ظروف معقّدة، فمثل هذه العملیات التي تثیر الشّكوك و الشّبهات حول العملیات ب

صدر الأموال و محل العملیة من مو التأكّد 1الاستعلام إعادةمصدرها ووجهتها یتعیّن على البنك 

.تكون في استمراریتها3، إذ أنّ فعالیة الرّقابة2الزّبائن، هذا الاستعلام یكون  واجب مستمرو 

و من هنا یمكن القول أنّ على المصاریف الالتزام بالإجراءات الرّقابیة على العملیات التي تثیر 

الجهاز المصرفي و المجتمع من انعكاسات الشّك و الشّبهة و ذلك حرصا منها على سلامة و حمایة 

.تفشّي ظاهرة تبییض الأموال

بعدم مشروعیّة العملیاتإعداد التقاریر في حالة الیقین :ثانیا

علق بالوقایة من تبییض الأموال المت02-12 رقم الأمرمن10لیه المادة من خلال ما ذهبت إ

یَتبیّن للبنك بأنّ العملیات التي یقوم بها العمیل غیر مشروعة من خلال ،تمویل الإرهاب و مكافحتهماو 

.ند إلى مبرر اقتصادي أو إلى محل مشروعتستتأكّده بأنّها لا 

"على أنّه02-12من الأمر رقم 04مكرر 10تنصّ المادة -1 یلزم الخاضعون بواجب الیقظة طیلة مدّة علاقة :

.، المرجع السابق "التي یحوزونها حول زبائنهاالأعمال ویراقبون بدقة العملیات المنجزة للتّأكد من مطابقتها للمعلومات 

.72سابق، ص المرجع التومي نبیلة، -2

إذ تعدّ الرّقابة السّلیمة شرط أساسي لاستمراریة البنوك و التّأكّد على سلامة مراكزها المالیة بتجنّبها المخاطر مع تحقیق -3

.74سابق، صالمرجع الحمني حوریة ، .في ككلفعالیة الأداء، و بالتّالي الحفاظ على سلامة الجهاز المصر 
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سواء عند الاشتباه فیها أو التأّكّد من 1العملیاتهذه بالتالي فالبنك ملزم بتحریر تقریر سرّي یخصّ 

، مع 2للنّظر فیهحتفاظ علیه لوضعه تحت طلب جهات الرقابة كما یلتزم البنك بالاعدم مشروعیتها،

السابق الذّكر، وعدم 03-12 رقم من النّظام14مراعاة الإخطار بالشّبهة حسب ما نصّت علیه المادة 

.3السّرّیة المصرفیّة لهذه العملیات

:المطلب الثاّني

إعداد التّقاریر في إطار الرّقابة الخارجیّة للّجنة المصرفیّة

و مواجهة جریمة تبییض الأموال، الذّكر التي یتعیّن التقّیّد بها في كشف الرّقابة السّابقة جانب إلى 

وقایة من تبییض الأموال المتعلّق بال01-05 رقم زیادة في مستوى التّحقیق و الرّقابة فرض القانونو 

.المتمم إجراء آخر یتمثّل في وظیفة اللّجنة المصرفیة و دورها في الرّقابة على النّشاط المصرفيو  المعدل

و تعزیزا لمسعى الرّقابة الصّارمة على النّظام المصرفي كخطوة من خطوات كشف و مواجهة 

ة المصرفیة ، نصّ هذا القانون على بعض الإجراءات و التّدابیر المخوّلة للّجن4جریمة تبییض الأموال

:یتمثّل هذا الدّور الوقائي في، زّبائن ووثائقهم وعملیاتهم المالیةبشأن المراقبة على البنوك و ال

، ثمّ )الفرع الأوّل (إعداد تقریر سرّي و التّحرّي أو التّحقیق عن وجود هذا الأخیر لدى البنك 

.)الفرع الثاّني (یر الإجراءات التي تتّخذها في حالة إخلال البنك بإعداد هذا التقّر 

.سابقالمرجع ال، 02-12من الأمر رقم 10المادة -1

یجب :"...المتعلّق بالوقایة من تبییض الأموال و تمویل الإرهاب و مكافحتهما تنص03-12 رقم من النّظام10/3المادة 

، المرجع "المعدّل و المتمم01-05من القانون 22-15أن یحرر تقریر سرّي و یحتفظ به دون الإخلال بالمواد 

.السابق

"03-12 رقم من النّظام08تنصّ المادة -2 الوثائق  ...أن تحتفظ و تضع تحت تصرّف السّلطات المختصّة...:

، "بعد تنفیذ العملیةسنوات على الأقل،)05(المتعلّقة بالعملیات التي تمّ إجراءها بما فیها التّقاریر السّریّة خلال فترة 

.المرجع السابق 

.سابقالمرجع ال، 03-12 رقم من النّظام15المادة -3

قانون، العلوم الإسلامیة، تخصص شریعة و شریط، ظاهرة غسیل الأموال، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر فيمحمد -4

.187، ص2010-2009كلیة العلوم الإسلامیة،  جامعة الجزائر، 
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وجوده لدى البنكالتّحقق عنإعداد تقریر و:الفرع الأوّل

في مجال الرّقابة فیما یتعلّق بكشف تبییض الأموال إعداد تقریر سرّي في من صلاحیات اللّجنة المصرفیة 

البنوك عند وجود شبهة ، و التّحري عن وجود هذا التقّریر الذي تلتزم به )أولا (حالة العملیّات المشبوهة 

.)ثانیا(

حلول اللّجنة المصرفیّة محل البنك في إعداد التّقریر السّري: أولا

ي في حالة كون العملیات تكتسي الممیّزات المذكورة في ر بأنّ إعداد التقّریر السّ و أن أشرناسبق

التزام یقع على عاتق البنك لكن في حالة عدم قیام هذا الأخیر ،021-12 رقم من الأمر10نص المادة 

022-12 رقم من الأمر11بهذا الالتزام على اللّجنة المصرفیّة أن تقوم به، حیث تنص المادة )البنك(

"على أنّه  اقبة في عین في إطار المر یرسل مفتشو بنك الجزائر المفوضون من قبل اللجنة المصرفیة :

المؤسسات المالیة و فروعها و المساهمات أو في إطار مراقبة الوثائق بصفة البنوك و المكان لدى

میّزات المذكورة في استعجالیه تقریرا سرّیا إلى الهیئة المتخصصة بمجرّد اكتشافهم لعملیة تكتسي الم

."أعلاه 10المادة

:تنص على التي 033-12 رقم من النّظام24المادة لك ذهذا ما أشارت إلیه ك و

الرقابة  إطاریرسل مفتشو بنك الجزائر المفوضون من قبل اللجنة المصرفیة الناشطون في "

على أساس المستندات، فورا، تقریرا عن طریق التسلسل السلمي إلى خلیة معالجة الاستعلام المالي 

."من هذا النظام 10في المادة كورة ذبمجرد اكتشافهم لعملیة تتضمن الممیزات الم

البنوك عن طریق المراقبة في إلى  فادهماإذن نفهم من هذه المادة أن مفتّشو بنك الجزائر الذین تمّ 

عین المكان أو مراقبة الوثائق یتعیّن علیهم إرسال التقّریر السّري على وجه السّرعة إلى خلیّة معالجة 

سند إلى مبرر الاستعلام المالي في حالة اكتشافهم لعملیات تمّت في ظروف معقّدة أو غیر مبررة أولا 

  .أعلاه 10اقتصادي أو نحو ذلك مهما جاء في المادة 

.، المرجع السابق 02-12من الأمر رقم 10المادة -1

.نفس الأمر من11المادة -2

.سابقالمرجع ال، 03-12 رقم لنظاممن ا24لمادة ا-3
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التّحقق عن وجود تقریر سرّي لدى البنك:ثانیا

، و نص 1المتعلق بالوقایة من تبییض الأموال02-12 رقم الأمرمن 12من خلال نص المادة 

نفهم بأنّه یجب على اللّجنة المصرفیّة القیام بالتحقیق أو ،032-12 رقم من النّظام02فقرة  25المادة 

.التّحرّي من وجود التقّریر السّرّي الذي تلتزم البنوك بإعداده عند وجود شبهة أو في حالة العملیات المعقّدّة

من 04ي أعدّها البنك، ما دامت الفقرةكما یمكن أن تطالب بالإطّلاع على التقّاریر السّرّیة الت

بها الاحتفاظقد ألزمت البنك بالإضافة إلى تحریر هذه التقّاریر 033-12 رقم من النظام10ادة الم

.لتسهیل رقابة اللّجنة المصرفیّة

المالي و هذا ما تجدر الإشارة إلى أنّ اللّجنة المصرفیّة تعمل تحت سلطة خلیّة معالجة الاستعلام 

الوقایة المتعلق ب01-05قانون رقم من 13المادة و  024-12 رقم من الأمر11یظهر من خلال المادة

أن یتمّ إخطار الهیئة المتخصّصة بنتائج الإجراءات التي 13، حیث أوجبت المادة 5من تبییض الأموال

.اتخذتها اللّجنة المصرفیّة على مستوى البنك أو بالنّسبة للبنك

السّریّةالبنك بالالتزام بإعداد التّقاریر إخلالتدخّل اللّجنة المصرفیّة في حالة :الفرع الثاّني

، فإنّه یمكن للّجنة 6مشتبه فیهاإنّ عدم قیام البنك بإعداد تقاریر سرّیة في حالة وجود عملیّات 

تقریر سرّي  إعداد: المصرفیّة في إطار رقابتها الخارجیّة التي تمارسها على البنوك اتخاذ الإجراءات التاّلیة

 إعدادخصصة، و توقیع جزاءات تأدیبیة على البنك الذي أخلّ بهذا الالتزام، و ذلك أنّ  للهیئة المتإرسالهو 

ي عن و یمكن التّحرّ ...تباشر اللّجنة المصرفیّة إجراءًا تأدیبیا":على ما یلي02-12قم الأمرمن 12تنص المادة -1

.، المرجع السابق "أعلاه و المطالبة بالإطّلاع علیه 10وجود التّقریر المذكور في المادة 

یجب على اللجنة المصرفیة أن تتحقق من وجود التقریر ":على أنھ03-12من النظام رقم02فقرة 25تنص المادة 2

.، المرجع السابق"من ھدا النظام10المذكور في المادة 

"على أنّه03-12من النظام رقم10من المادة 04تنصّ الفقرة -3 یحرر تقریر سرّي و یحفظ دون الإخلال بتطبیق :

.سابق المرجع ال، "من هذا القانون 22إلى  15المواد من 

.سابق المرجع ال، 02-12 رقم ن الأمرممن 11المادة 4

معدل ومتمم، و مكافحتهم، المتعلق بالوقایة من تبییض الأموال و تمویل الإرهاب،01-05 رقم من القانون13المادة 5

.سابقالمرجع ال

.سابق المرجع ال، 02-12 رقم ن الأمرم10ب الممیّزات التي نصّت علیها المادة و هي تلك العملیات التي تكتس-6
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یؤدّي توقیع بإعدادهاالإخلالالوقایة و كشف تبییض الأموال، و بالتالي إجراءاتالتقّاریر یغیّر من 

.)ثانیا(، و على البنك كشخص معنوي )أولا(اللّجنة المصرفیّة جزاءات تأدیبیة على ممثّل البنك 

الجزاءات المقررة لممثّلي البنك: أولا

 هاإنسابإنّ الالتزام بإعداد التقّاریر یقع بالدّرجة الأولى على ممثّلي البنك كأشخاص طبیعیین قبل 

التقاریر توقع بإعدادممثلي البنك بالالتزام إخلاللذلك ففي حالة 1باعتباره شخص معنويإلى البنك 

تبییض الأموال المعدّل من قانون الوقایة من 12علیهم جزاءات تأدیبیة یمكن حصرها حسب المادة 

:فیما یلي11-03 رقم التي تحیلنا ضمنیا إلى الأمروالمتمم و 

.التوقیف المؤقّت لمسیّرین أو أكثر مع تعیین قائم بالإدارة مؤقّتا أو عدم تعیینه-

أو أكثر من هؤلاء الأشخاص أنفسهم مع تعیین قائم بالإدارة مؤقّتا أو عدم إنهاء مهام شخص-

بالاستعلام و الإخلال الإخلالالمطبّقان في حالة و تجدر الإشارة إلى أنّ هذان الجزاءان هما 2تعیینه

ران مخالفة یعتبو الإخلال بإعداد التقّاریر الأخیران هذانالنّصح على ممثلّي البنك، مادام أنّ بالإعلام و 

.في النّصوص التّشریعیّة و التنّظیمیّة المتعلّقة بالوقایة من تبییض الأموال

الجزاءات المقررّة للبنك كشخص معنوي:ثانیا

نعلم بأنّ الجزاءات التأدیبیة تختصّ اللّجنة المصرفیّة بتوقیعها على البنك، و بالتاّلي في حالة 

ء كانت تلك التقاریر السّریّة التي یلتزم البنك بإعدادها لسبب وجود إخلال هذا الأخیر بإعداد التقّاریر سوا

إلى اللّجنة المصرفیة، 3عملیات و أموال مشبوهة، أو التقّاریر السّنویّة التي یلتزم البنك بإعدادها و إرسالها

:فإنّه تتدخّل اللّجنة المصرفیّة بتوقیع أحد العقوبات التأدیبیة التالیة

.الإنذار -

.التّوبیخ-

.96، صسابقال مرجعالتومي نبیلة، -1

.سابق المرجع ال، 11-03 رقم الأمرمن 01فقرة  114مادة ال -2

"على أنّه03-12 رقم من النظام02فقرة  19المادة تنص-3 و یتم تحریر تقریر سنوي یرسل إلى اللّجنة ...:

"من نفس النّظام 22كما تنص المادة "المصرفیّة و یُعد تقریر سنوي في هذا المجال و یرسل إلى اللّجنة ...:

.سابق المرجع ال، "المصرفیة
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.المنع من ممارسة بعض العملیات و غیرها من أنواع الحد من ممارسة النّشاط-

.1سحب الاعتماد-

كما أنّ للّجنة المصرفیّة أن تقضي أیضا بدلا من هذه العقوبات أو إضافة إلیها بعقوبة مالیة تكون 

.2مساویة على الأكثر للرّأسمال الأدنى الذي یلتزم البنك بتوفیره

ر الإشارة فبما یخص العقوبات الجزائیّة، فإنّه بالعودة إلى الأحكام الجزائیّة المطبّقة في حالة تجد

ما یتعلّق ها لم تنص على عقوبات جزائیّة فی، نلاحظ أنّ 3الإخلال بإجراءات الوقایة من تبییض الأموال

الأمر الذي یفید أنّ عدم إعداد التقاریر من طرف البنك، سواء كانت بالإخلال بالالتزام بإعداد التقّاریر،

تقاریر سریة أو تقاریر دوریّة لا تشكّل جریمة تستحق عقوبة جنائیّة و بالتالي لا یرتب نتیجة للإخلال بها 

.جزاءات جنائیّة

.سابق المرجع الالمتعلّق بالنّقد و القرض، 11-03 رقم من الأمر01فقرة  114أنظر المادة -1

.من نفس الأمر114من المادة 02الفقرة  -2

.سابق المرجع ال، تحت عنوان أحكام جزائیّة، 02-12 رقم من الأمر34إلى  31أنظر المواد من -3
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المبحث الثاني

الالتزام بالإخطار عن العملیات المشبوهة 

المتعلق بالوقایة من تبییض 01-05 رقم المعدل و المتمم للقانون02-12 مرق بالعودة إلى الأمر

هذا ما البنوك واجب الإخطار بالشّبهة، و نجد أنّه فرض على عاتق تمویل الإرهاب و مكافحتهماموال و الأ

.ذا الأمرمن ه19یظهر من خلال نص المادة 

الإخطار بالشّبهة أوّل عملیة تتم في إطار اكتشاف الجریمة و فحواها، وجود شك أو ریب و یعتبر

1في عملیات معقّدة أو حتى بسیطة من شأنها أن تشكل تبییض الأموال

ي یرسل إلیها الإخطار السّابق الذّكر الهیئة الت02-12 رقم من الأمر20كما حددت المادة 

.2انون بالهیئة المتخصصة و هي خلیة معالجة الاستعلام الماليالمسماة في نصوص القبالشّبهة و 

، و الهیئة المختصة بتلقي هذا )المطلب الأول(الإخطار بالشّبهة من هنا ارتأینا إلى إدراج مضمون

)المطلب الثاني(الإخطار

:المطلب الأول

Laالإخطار بالشّبهةمضمون Déclaration Des Soupçon

یلزم الخاضعون بواجب الإخطار بالشبهة :"على ما یلي02-12 رقم الأمرمن19نص المادة ت

ن المؤسسات المالیة و المؤسسات ، و یقصد بالخاضعو "هأدنا20وفقا للأحكام المحددة في المادة 

من الأمر03فقرة  04هذا ما أشارت إلیه المادة المهن غیر المالیة الملزمة بالقیام بالإخطار بالشبهة وو 

.، و من هنا نفهم بأن البنوك تعتبر من قبل الأشخاص الملزمون بواجب الإخطار بالشبهة023-12 رقم

)الفرع الثاني(شكله و محتواه ،)الفرع الأول(لحالاته و للحدیث عن هذا الالتزام یقضي التعرّض

مكرر من قانون العقوبات، مذكرة تخرج لنیل إجازة 389جریمة تبییض الأموال وفقا لأحكام المادة فرطاس حلیم،-1

.36، ص 2006-2003المدرسة العلیا للقضاء، المدرسة العلیا للقضاء، وزارة العدل، 

.سابق المرجع ال، 02-12من الأم رقم 09فقرة  04أنظر المادة -2

.سابقالمرجع ال، 02-12 رقم ن الأمرم04من المادة 03الفقرة -3
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حالات الإخطار بالشّبهة:الفرع الأول

نلاحظ أنّها حددت حالات الإخطار ،021-12 رقم الأمرمن01فقرة  20بالعودة إلى نص المادة 

ار بالشّبهة المتعلق بالإخط05-06رقم  بالشّبهة، وهذا ما نستشفه كذلك من خلال المرسوم التنفیذي

و یمكن إجمال هذه 05/4.3.5، إذ حدد حالاته من خلال المادة 2وصل استلامهمحتواه و ونموذجه و 

، ثم الاشتباه في مصدر الأموال و وجهتها )أولا( ثّله و المستفید الحالات في الاشتباه في الزبون أو مم

)ثانیا (

الاشتباه في الزبون أو ممثلّه و المستفید: أولا

قد یكون سبب إخطار البنك بالشّبهة، اشتباهه في الزبون الأصلي أو الزبون الممثل، كما قد یكون 

.بسبب اشتباهه في المستفید من العملیة المصرفیة

الاشتباه في هویة الزبون أو ممثله-أ

لقد سبق و أن أشرنا بأنّ البنك ملزم بالاستعلام عن الزبون و عن ممثّل هذا الأخیر، و ذلك استنادا 

هاب الوقایة من تبییض الأموال و تمویل الإر بالمتعلق02-12رقم  من الأمر07المادة إلى نص 

:تمالینمصدر هذا الاستعلام قد ینتهي باحو  مكافحتهماو 

إمّا رفض فتح الحساب أو رفض تنفیذ الطّلب، و ذلك إذا تبین للبنك أنّ الزبون أو الأموال تقوم -

3حولها شبهات، ففي هذه الحالة یلزم على البنك رفض التعامل معه

.إمّا فتح الحساب و تنفیذ الخدمة و ذلك بعد التأكد من أنّ الزبون أو ممثّله لا یشكّل أي خطورة-

.سابقالمرجع ال، 02-12رقم الأمرمن01فقرة  20المادة 1

وذجه و محتواه ووصل شكل الإخطار بالشّبهة و نمل ، المحدد2006جانفي09، مؤرخ في 05-06مرسوم تنفیذي رقم -2

أوت  30، مؤرخ في 289-06ملغى بموجب مرسوم تنفیذي رقم ،2006جانفي 05صادر في 02عدد  تلامه، ج راس

لدفع وعن طریق القنوات البنكیة یتضمن الحد الأدنى المطبق على عملیات الدفع التي یجب أن تتم بوسائل ا2006

.2006أوت  30، صادر في 53عدد ج ر المالیة، و 

أنّ غرض اشتراط المشرع الجزائري للاستعلام هو الوقایة من تبییض الأموال أي تجنّب البنوك الأشخاص المشتبه  إذ -3

.فیهم
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اشتباه البنك بالزّبون أو ممثّله لا یقف عند مجرّد رفض الطلب بل یتعدّاه إلى التزام البنك بإخطار و 

، ثم أنّ عملیة رفض الطلب دون قیام البنك بالإخطار عند وجود هذه 1الجهة المختصّة بهذا الاشتباه

ن تكون هناك أیة رقابة الشّبهة قد یؤدّي بهؤلاء المشتبه فیهم إلى محاولة التبییض بطرق أخرى دون أ

.2علیهم

الاشتباه في هوّیة المستفید-ب

نجد أنّها تَعتبر المستفید بمثابة زبون، و ذلك 03-12 رقم من النّظام04استنادا إلى نص المادة 

رغبة في التوسع من الحمایة من تبییض الأموال، لأنّ المستفید قد یكون له دور كبیر في عملیات تبییض

لذلك یقع على البنك الالتزام 3و ما دام أنّه لن یسأل عن مصدر الأموال المحوّلة إلیه كمستفیدالأموال،

بالاستعلام عنه و الإخطار بالشّبهة في حالة وجود شك في هوّیته، هذا إذا كان المستفید شخص غیر 

4الزّبون الأصلي

الاشتباه في مصدر الأموال و وجهتها:ثانیا

یكون هناك اشتباه في مصدر الأموال، كما قد یكون هناك اشتباه في وجهة هذه الأموال، الأمر  قد

.الذي یقضي ضرورة الإخطار عنها

.87سابق، ص المرجع الدریس سهام، -1

.سابق المرجع الالمتعلق بالوقایة من تبییض الأموال و تمویل الإرهاب و مكافحتهما، 03-12 رقم نظام-2

"المستفید الحقیقي بأنه02-12رقم  الأمرمن 12فقرة  04تعرف المادة -3 الشخص أو الأشخاص الطبیعیون الذین .

أو الشخص الذي تتم العملیات نیابة عنه، كما یتضمن /یملكون أو یمارسون سیطرة فعلیة في النهایة على الزبون و

.المرجع السابق،"أیضا الأشخاص الذین یمارسون سیطرة فعلیة نهائیة على شخص معنوي

یمكن أن یكون المستفید هو نفس الزّبون، كما هو الحال بالنسبة للسّاحب الذي یكون نفسه المستفید من الشیك، ففي -4

هذه الحالة ینطبق وصف الزبون على المستفید، و بالتالي یقع على البنك التزام بالاستعلام عنه و الإخطار بالشّبهة في 

.ه أو سمعته أو مهنتهحال وجود شبهة في هوّیت
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الاشتباه في مصدر الأموال-أ

من الأمر10علیه المادة یقع على البنك الالتزام بالاستعلام عن مصدر الأموال و هذا ما أكدت

قایة من تبییض الأموال و تمویل الإرهاب و مكافحتهما و هذا ما أشار إلیه كذلك المتعلق بالو 02-12 رقم

المتعلق بالشبهة ونموذجه و محتواه و وصل استلامه حیث جاء في نص 05-06 رقم المرسوم التنفیذي

:ما یلي05/5.3.4المادة 

هویة صاحب :یجب وصف دواعي الشّبهة بالاعتماد على العناصر الآتیة–دواعي الشّبهة -"

الأمر أو وكیله، هویة المستفید، مصدر الأموال، وجهة الأموال، المظهر السّلوكي أو غیر ذلك، أهمیة 

"مبلغ العملة، عملیة غیر اعتیادیة، عملیة معقّدة، غیاب المبرر الاقتصادي، غیاب المحل الشّرعي

بأن تكون متحصّلة من فإذا اشتبه البنك بأن هذه الأموال قد تكون من مصادر غیر مشروعة،

، فیقع علیه التزام 1جنایة أو جنحة لاسیما من الجریمة المنظمة أو المتاجرة بالمخدّرات و المؤثّرات العقلیة

.بإخطار الهیئة المتخصصة بذلك

الاشتباه في وجهة الأموال-ب

مل مع البنك قد ، فأثناء بدایة التعا2سبق و أن أشرنا بأنّ جریمة تبییض الأموال تمر بثلاث مراحل

لا یشتبه هذا الأخیر في هویة الزبون أو مصدر الأموال، إلا أنه یتعین على البنك القیام بالإخطار بمجرد 

وجود شبهة، حتى و لو تعذر تأجیل تنفیذ تلك العملیات أو حتى بعد انجازها، حیث أنّ هذا الالتزام لا 

3ذهایسقط بتنفیذ العملیة، بل یبقى قائما حتى أثناء تنفی

شكل الإخطار بالشّبهة و محتواه:الفرع الثاني

الوقایة من تبییض بالمتعلق02-12 رقم من الأمر20الأخیرة من نص المادة بالتمعن في الفقرة 

وصلطار بالشّبهة و نموذجه و محتواه و الأموال نلاحظ أنّها أحالتنا إلى التنّظیم فیما یتعلق بشكل الإخ

.سابق المرجع ال، الوقایة من تبییض الأموال، المتعلق ب02-12 رقم ن الأمرم02أنظر المادة -1

.من هذه المذكرة21و  20الصفحة أنظر -2

.سابق المرجع ال، 02-12 رقم ن الأمرم20من المادة 02 الفقرة -3

.سابقالمرجع ال، 03-12من النّظام رقم 12من المادة 03الفقرة و هذا ما نصّت علیه كذلك 
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ار بالشّبهة و نموذجه ، حیث ضمّن شكل الإخط05-06و لذلك صدر المرسوم التنفیذي رقم ، استلامه

.وصل استلامهومحتواه و 

)ثانیا (، ثم محتوى الإخطار بالشّبهة )أولا (لذلك سنتناول شكل الإخطار بالشّبهة 

شكل الإخطار بالشّبهة: أولا

خطار بالشّبهة و یتم تحریر هذا الأخیر لقد وضعت خلیة معالجة الاستعلام المالي نموذج وحید للإ

تصمیمه ع الجزائري تحریر هذا الإخطار و ، حیث خوّل المشرّ )01(في مطبوعة مطابقة للنّموذج رقم 

المتضمن شكل الإخطار بالشّبهة من المرسوم التنفیذي04للبنك، وهذا ما نفهمه من خلال المادة 

تتحمل تصمیم الإخطار بالشّبهة الهیئات:"أنّهمحتواه و وصل استلامه التي تنص علىنموذجه و و 

1..."01-05من القانون 19الخاضعة للمادة 

حتى و ، 2و یجب أن یكون تصمیم الإخطار بالشّبهة مطابق للنموذج الذي وضعته الهیئة المختصّة

03یكون الإخطار بالشّبهة صحیح یجب توفر شروط یمكن إجمالها في تلك المنصوص علیها في المادة 

:و هي كالأتي053-06من المرسوم التنفیذي رقم5/1.5و المادة 

مطابقة التصمیم للنّموذج-أ

إذ على الجهات الملزمة بتصمیم الإخطار بالشّبهة و تحریره أن یكون هذا التّصمیم في شكل 

و بمفهوم المخالفة فإنّ الإخطار الذي یحرر مطبوعة مطابقة للنّموذج الذي وضعته الهیئة المتخصصة،

غیر صحیح أي یكون أعلاه 05-06 رقم من المرسوم التنفیذي03بطریقة مخالفة لما نصّت علیه المادة 

.باطل

الجهات الملزمة بالإخطار بالشّبهة في أشخاص طبیعیین أو أشخاص 02-12 رقم من الأمر19حددت المادة -1

معنویین، فإذا كان یصح استعمال مصطلح الهیئات على الأشخاص المعنویة فإنه لا یَصدُق على الأشخاص الطبیعیین،

الأشخاص الذي یجمع بین النّوعین، المرجع إذن استعمال المشرع لمصطلح الهیئات غیر صحیح حبذا لو استعمل مصطلح

.السابق

"ما یلي على 05-06 رقم المرسوم التنفیذيمن 03تنص المادة -2 یخول الإخطار بالشّبهة و وصل الاستلام على :

.سابقالمرجع ال، "...الهیئة المتخصصةالمطبوعین المطبّقین للنّموذج المحفوظ لدى 

.سابق المرجع الالمتضمن شكل الإخطار بالشبهة، 05-06 رقم من المرسوم التنفیذي03المادة -3
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أن یكون كتابة و خال من أي حشو أو إضافة إلى البیانات المحددة في النّموذج-ب

ذلك حتى تسهل قراءته على الهیئة أو آلیًا وطریق الرقنحیث یحرر بخط واضح عن 

من مصداقیة ة أو حشو لأنّ هذا الأخیر قد یشككالمتخصصة، ویجب أن یكون خال من أیة إضاف

.صحّتهالإخطار و 

محتوى الإخطار بالشّبهة:ثانیا

المتضمن شكل الإخطار بالشّبهة أن یتضمن 051-06من المرسوم التنفیذي رقم 5/2.5تلزم المادة 

:هذا الإخطار مجموعة من البیانات یمكن إجمالها فیما یلي

البیانات الخاصة بالبنك المخطر و مراسله-أ

البنك، لكن بما أنّ هذا الأخیر عاتق سبق و أن أشرنا بأنّ واجب الإخطار بالشّبهة یقع على 

راء إیصال الإخطار إلى الهیئة المتخصصة، إذن یحتاج إلى شخص معنوي بصفته، لا یمكن أن یقوم بإج

هو تعیین ، و 2ممثّل عنه یكون شخص طبیعي یتولى هذه المهمة، لهذا فإنّ الإخطار یسبقه إجراء آخر

.مراسل للبنك لدى الهیئة المتخصصة یتولى مهمة إیصال هذا الإخطار

عن البنك المخطر ذاته ثم البیانات لذلك سنتطرق في هذا الصدد إلى البیانات الواجب توفرها 

الواجب توفرها و المتعلقة بمراسل البنك لدى الهیئة المتخصصة

یانات الخاصة بالبنك المخطر ذاتهالب1-أ

:تتمثّل هذه البیانات فیما یلي053-06 رقم من المرسوم التنفیذي5/1.2.5حسب المادة 

عنوان البنك-

الهاتف أو الفاكس-

.سابق المرجع الالمتضمن شكل الإخطار بالشبهة، 05-06من المرسوم التنفیذي رقم 05/2.5المادة -1

.79ص  سابق،المرجع التومي نبیلة، -2

.سابق المرجع الالمتضمن شكل الإخطار بالشبهة، 05-06المرسوم التنفیذي رقم من 5/1.2.5دة الما-3
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البیانات الخاصة بمراسل البنك لدى الهیئة المتخصصة2-أ

:و تتمثّل في05-06 رقم من المرسوم التنفیذي5/7.3.5و هذه البیانات حددتها المادة 

:سلاهویّة المر 1-2-أ

و ذلك بذكر النّسب الكامل للمرسل و تاریخ و مكان ازدیاده

:1سلاصفة المر 2-2-أ

كما قد یكون شخص أجنبي عن البنك، و تكون مهمته فقط هي إیصال هذا قد یكون عاملا لدى البنك،

.الإخطار للخلیة، لذا من اللازم تبیان صفة هذا المراسل

:توقیع المراسل3-2-أ

هذا ك بغیر أمر ضروري، ولابد أن یكون و یعتبر هذا التّوقیع بمثابة إقرار بصحّة البیانات التي قدّمها لذل

.2اللّجوء إلى الاستنساخ أو التأشیرالتوقیع خطّیًا دون

البیانات الخاصة بالزّبون الأصلي أو ممثّله-ب

هذه البیانات تختلف باختلاف كون العملیة المشبوهة تتم من طرف الزّبون أو من طرف ممثّلهو 

البیانات الخاصة بالزبون الشّخص الطبیعي1-ب

الكاملة، تاریخ و مكان الازدیادیتم تحدیدها من خلال الهویة :الهویة-:تتمثل في

، و لهذا الغرض یعد تحدید نوع الزّبون من 3فقد یكون الزّبون اعتیادي أو غیر اعتیادي:نوع الزبون-

طرف البنك ضروري عند الإخطار بالشّبهة

:على الآتي03-12 رقم من النظام19هو وسیط بین البنك و خلیّة معالجة الاستعلام المالي حیث تنصّ المادة و  -1

تمویل في مجال مكافحة تبییض الأموال و المطابقةأن تعیّن على الأقل إطارا سامیا مسؤولا على ...یجب على المصارف"

.سابق المرجع ال، ..."الإرهاب، بصفته مراسلا في خلیّة معالجة الاستعلام المالي

.سابق المرجع ال، المتضمن شكل الإخطار بالشّبهة05-06رقم من المرسوم التنفیذي 04المادة -2

.المرسوم نفس من 5/5.2.5المادة -3
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البیانات الخاصة بممثّل الزّبون الشّخص الطبیعي2-ب

:تتمثل في

يیتم تحدیدها بنفس الطریقة التي تمّ  بها تحدید هویة الزّبون الأصل:الهویة-

فوكیل الشخص الطبیعي قد یتصرّف باسمه الشّخصي أو باسم أصلي:تحدید صفته-

بذكر البیانات الخاصة بالزّبون إذن یجب على البنك عند تحریره الإخطار بالشّبهة عدم الاكتفاء 

1صحة هذه البیاناتإرسال كافة الوثائق التي تثبتو 

البیانات الخاصة بالزّبون الشّخص المعنوي و ممثله-ج

حیث یتم تحدید البیانات الخاصة بالزّبون شخص معنوي ثم البیانات الخاصة بممثله

البیانات الخاصة بالزّبون الشّخص المعنوي1-ج

شخصا معنویا ففي هذه فإذا اشتبه البنك في العملیات التي یقوم بها الزبون و كان هذا الأخیر 

المتضمن شكل الإخطار 05-06التنفیذي رقمالحالة وجب على البنك ذكر البیانات التي حددها المرسوم

:و هي كالأتي5/3.2.5بالشّبهة في المادة 

2عنوان الشّركة-

4و شركات تجاریة،3و في التشریع الجزائري هناك شركات مدنیة:الطبیعة القانونیة لهذه الشّركة-

.سابق المرجع ال، المتضمن شكل الإخطار بالشّبهة05-06رقم  من المرسوم التنفیذي06المادة -1

بموجب هذا المرسوم نلاحظ أنّ المشرّع الجزائري جعل الأشخاص المعنویة التي تكون زبائن البنك شركات فقط، مع -2

إلخ، و لعل السبب في ذلك یعود إلى ...العلم أنّ الأشخاص المعنویة قد تكون مؤسسات عمومیة اقتصادیة أو جمعیات

.الأموالحصرًا على البنوك فیما یتعلق بتبییضالشّركات غالبا ما تكون

.سابقالمرجع ال معدل و متمم،القانون المدني الجزائري،من 416المادة -3

.سابقالمرجع الالقانون المدني الجزائري، معدل و متمم، من544المادة -4
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و تعتبر الشّركات المدنیة تلك التي تؤسس بین شركات من ذوي الاختصاص و المهن و تخضع 

لأحكام القانون المدني و أحكام القانون الخاص بها، أمّا الشركات التّجاریة فهي تلك التي یكون موضوعها 

1تجاریا و یقصد بموضوعها النّشاط الذي تمارسه الشركة

ركةنشاط الشّ -

2و هو الرّقم التعریفي في الفهرس الوطني للمكلّفین بالضّریبة:رقم التعریف الجبائي-

أي إذا كان شخص اعتباري أو غیر اعتباري كما سبق و أن رأینا ذلك :إضافة إلى تحدید نوعه-

.بالنّسبة للزّبون الشّخص الطبیعي

بالنّسبة للبیانات الخاصة بممثّل الشّخص المعنوي2-ج

المتضمن شكل الإخطار بالشّبهة بین 05-06رقم من المرسوم التنفیذي 5/6.2.5لقد میّزت المادة 

:الشّركات في الشركة و المسیّرین و ذلك كما یلي

تاریخ و مكان الازدیاد، المهنة ،النّسب الكامل،:تتمثّل في:فیما یخص البیانات المتعلقة بالشّركاء-

.العنوان الشّخصينصیبه كحصّة في الشّركة، 

النّسب الكامل، تاریخ و مكان الازدیاد، المعلومات :بالنّسبة للبیانات المتعلّقة بالمسیّر فتتمثّل فيأمّا-

.المتعلقة بوثیقة الهویة كرقمها، تاریخ و مكان إصدارها

البیانات الخاصة بالعملیات و الأموال موضوع الشّبهة-د

تحدید البیانات الخاصة بالعملیات موضوع الشّبهة ثم البیانات الخاصة بالأموال إذن سوف یتم

محل الشّبهة

البیانات الخاصة بالعملیات موضوع الشّبهة1-د

المتضمن الإخطار بالشّبهة حدد هذه البیانات على سبیل 05-06رقم  نجد أنّ المرسوم التنفیذي

:الحصر ومن بینها نذكر

.92سابق، ص المرجع الدریس سهام، -1

، ج ر عدد 2006، یتضمن قانون المالیة لسنة 2005دیسمبر 31، مؤرخ في 16-05قانون رقم مكرر من51المادة -2

.2005دیسمبر 31، صادر في 85
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1رة، نوع العملیة، القیمة الإجمالیة، عدد العملیاتالتاریخ أو الفت-

المحلّیة، طبیعة العملیة العابرة للحدود أو ، إعطاء معلومات حسب 2تفاصیل العملیة المشبوهة-

3إلخ...تحویل

البیانات الخاصّة بالأموال محل الشّبهة2-د

مصدر الأموال -

4أو غیرهاعادن نفیسة وطنیّة، قیم عقاریة، مإذ قد تكون في شكل عملة:لمشبوهةیعة الأموال اطب-

یجب على البنوك القیام بالعمل الإیجابي المتمثّل في الإخطار بالشّبهة ، و إلا كان موقفه السّلبي 

03-12 رقم من النّظام33و طبقا لنص المادة ،مشكلة لجریمة مقرر لها عقوبة5بالامتناع عن الإخطار

، 6نوعان من العقوبات عقوبات تأدیبیة و هي نفسها التي أشرنا إلیها سابقایترتب على البنك و ممثّلیه 

وعقوبات جزائیة مقررة على البنك وممثّله في حالة الإخلال بالإخطار بالشّبهة تتمثّل في الغرامة التي 

و هذا في حالة الإخطار بالشّبهة دون وجود تبییض 03-12رقم من نفس النّظام32حدّدتها المادة 

.موالالأ

أمّا في حالة الإخلال بالإخطار بالشّبهة مع نیّة تبییض الأموال فهنا نكون أمام شروع في جریمة 

هنا نقصد بها جریمة تبییض الأموال و تبییض الأموال و بالتاّلي یتقرر علیها عقوبة الجریمة التاّمة و التي

تباره شخص معنوي فهي منصوص علیها في لابدّ أن نمیّز بین العقوبات الجزائیّة المقررة على البنك باع

من قانون العقوبات الجزائري المعدل و المتمم أمّا العقوبات المقررة لممثّلي البنك 7مكرر 389المادة 

سابقالمرجع الالمتضمن الإخطار بالشّبهة، 05-06رقم  من المرسوم التنفیذي5/1.3.5المادة -1

.من نفس المرسوم ،5/3.3.5المادة-2

إعطاء جل المعلومات المتعلّقة بطبیعة العملیة إیداع، ة على ذلك یجب على الخاضعون للإخطار زیاد-3

.93صسابق، المرجع الأنظر دریس سهام، .بالإضافة إلى دواعي إثارة الشّبهة بدقّة ...مبادلات

.سابق المرجع ال، ل الإخطار بالشّبهةالمتضمن شك05-06رقم من المرسوم التنفیذي 5/2.3.5المادة -4

سواء تعلّق الأمر بالإخلال بالالتزام بإخطار خلیّة معالجة الاستعلام المالي أو الإخلال بالالتزام بعدم إخطار المشتبه -5

.فیه، في كلتا الحالتین تعتبر جریمة قائمة بحدّ ذاتها

.من هذه المذكّرة29و28و  27أنظر الصّفحة -6
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، من قانون العقوبات 6، مكرر5، مكرر3، مكرر2، مكرر1مكرر389فهي منصوص علیها في المادة 

المعدّل و المتمم

:المطلب الثاّني

المختصة بتلقي الإخطار بالشبهةالهیئة 

مـة لظاهرة تبییض الأموال مندولـة مـة وحتى غیر المجرّ تختلف الخیارات التي تقوم بها الدول المجرّ 

من التوصیات الأربعیـن، والتي تلزم 31الخیار الأمني طبقا للتوصیـةاختارتإلى أخرى، فمن الدول من 

أن تحمل المسؤولیـة بجمع ونشر المعلومات )التعاون الجمركـيالأنتربول،مجلس (على الهیئات الدولیـة

للسلطات المختصـة التي تتعلق بالتطورات الأخیرة لتبییض الأموال، فكثیر من الدول تعهد بهذه المسؤولیـة 

ومراقبة العملیات البنكیـة المشبوهـة على غرار ما هو بـه ،لبولیس المتخصص لتحلیل المعلوماتإلى ا

.ي مصرالعمل ف

Unتبنت الخیار الإداري عن طریق إنشاء جهـة خاصـة بمكافحـة تبییض الأموالو دول أخرى

service d'enquête autonomeبین البنوك اتصالالأكثر فاعلیـة لما یحققـه من الاتجاه وهو

.والسلطات القضائیـة من جهـة أخرىوالمؤسسات المالیـة من جهـة،

 في الصادر127-02هو الذي تبنته الجزائـر بمقتضى المرسوم التنفیذي رقمو هذا الخیار الأخیر

الماليالاستعلاموالذي نص على إنشاء خلیـة معالجـة ،07/04/2002

، ثمّ اختصاصات خلیة معالجة )الفرع الأول(مفهوم خلیة معالجة الاستعلام المالي سنتناول

)الفرع الثاني(الاستعلام المالي 

مفهوم خلیة معالجة الاستعلام المالي:ولالفرع الأ 

إن إنشاء خلیة معالجة الاستعلام المالي، جاء استجابة لمسایرة التطور الحادث في الحیاة 

و في ذلك مسایرة الاقتصادیة، خصوصا بعد انتقال الجزائر من الاقتصاد الاشتراكي إلى اقتصاد السوق، 

تطورات یتلاءم و السیاسات الجنائیة و تحدید التشریعات لماولیة الجدیدة في مجال أیضا للحكومة الدّ 

.الجرائم الاقتصادیة، كل هذا استجابة لدعوة المنظمات الدولیة لمواجهة الإجرام الاقتصادي
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یعتبر التقاء المعلومة، و الاستعلام عن مركز وضعیة العملاء و المتعاملین في المجال المصرفي، 

ؤثر بشكل مباشر على مستقبل المعاملات المصرفیة  من جهة و الجهاز من المسائل الجوهریة التي ت

ضبط مختصة في تنظیم النشاط المصرفي و المصرفي من جهة أخرى،  لذلك تحرص السلطات ال

یمكنها أن تكون فعالة دون وجود هیئة لا ، و هذه الأخیرة 1الاقتصاد على توفیر الآلیات الضروریة لذلك

2ة تبییض الأموال عن طریق القناة المصرفیةمتخصصة في مكافحة جریم

3فقد أصبحت كل الدول حالیا تملك هیئات تهتم بمكافحة هذه الظاهرة، فأغلبیة الدول قامت بإنشاء

(Une Cellule de Renseignement Financier)CRF جهاز یعرف بخلیة الاستعلام المالي.

معالجة الاستعلام المالي بموجب المرسوم و بناءا على ذلك قامت الجزائر أیضا بإنشاء خلیة 

، كما أن تأسیس هده الخلیة جاء في سیاق تدابیر 20024أفریل 07المؤرخ في 127-02 رقم التنفیذي

تبییض الأموال و تمویل الإرهاب المتعلق بالوقایة من 01-05 رقم تدابیر جزائیة عدیدة منها قانون

5مكافحتهماو 

تنظیمهاخلیة معالجة الاستعلام المالي و تعریف إدراجتلزم علینا یسو للتعرف أكثر على هذه الهیئة 

  .)اثانی(و حدود استقلالیتها ، وتبیان الطبیعة القانونیة لهذه الخلیة )أولا(

و تنظیمهاتعریف معالجة الاستعلام المالي:أولا

سنتطرق إلى تعریف خلیة معالجة الاستعلام المالي، ثم تنظیم هذه الخلیة 

.321سابق، صالمرجع ال ،زو زاینةاأیت و -1

التعاون الدولي لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة، مذكرة لنیل درجة الماجستیر في القانون، فرع ،قرایش سامیة-2

.134، ص 2009جامعة مولود معمري، تیزي وزو، كلیة الحقوق،تحولات الدولة،

3- VERNIER Eric, Technique de blanchiment et moyen de lutte, 2ème Edition, Dunad,

Paris,2005, P 52 .

جة الاستعلام المالي وتنظیمها ، یتضمن إنشاء خلیة معال2002أفریل 07المؤرخ في ،127-02 رقم تنفیذيمرسوم -4

.2002أفریل 07بتاریخ صادر23وعملها،ج ر عدد 

.معدل  ومتمم، المرجع السابقلإرهاب ومكافحتهما، تمویل االأموال و علق بالوقایة من تبییض مت01-05قانون  رقم -5
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تعریف خلیة معالجة الاستعلام المالي-أ

، الترسانة التي وضعتها الجزائر بهدف الوقایة من تبییض الأموال )الهیئة المتخصصة(تعد الخلیة 

تبادلها مع جمع، دراسة و تحلیل المعلومات و و تمویل الإرهاب، و هي عبارة عن عضو مستقل مهمتها

هام من أجل التعاون و محاولة تفكیك العصابات الإجرامیة الهیئات الأخرى الأجنبیة، المنوط لها نفس الم

1في الجزائر

بموجب 2002لقد تم إنشاء خلیة معالجة الاستعلام المالي لدى الوزیر المكلف بالمالیة سنة 

إلا  المتضمن إنشاء خلیة معالجة الاستعلام المالي و تنظیمها و عملها،127-02 رقم المرسوم التنفیذي

، و تعتبر الخلیة مختصة بتلقي الإخطارات بالشبهة التي ترد لها من 2004أن عملها لم یبدأ إلا في سنة 

بینما في فرنسا تلقي المتعلق بالوقایة من تبییض الأموال01-05 رقم من قانون15البنوك حسب المادة 

یرمز المنافذ غیر المشروعة، و حة اففحص البلاغات یعود إلى خلیة معالجة المعلومات و العمل على مكو 

جهاز مواجهة ة أنشئت ما یعرف بالولایات المتحدة الأمریكیأما2(TRACFIN).لهذه الخلیة بالرمز

3النساء (FINCEN)

غیر أن كل هذه الهیئات بالرغم من اختلاف تسمیتها، إلا أن هدفها لا یتغیر، بل أنشأت بغرض 

ذلك ما نادت إلیه الوثائق الدولیة، و و یتضح أن المجتمع الدولي استجاب لمكافحة تبییض الأموال،

4ضرورة قیام الدول باستحداث جهات مهنیة یناط لها تلقي أو فحص البلاغات المتعلقة بالأموال المشبوهة

معالجة الاستعلام المالي خلیةتنظیم -ب

"بأنه 02-12 رقم من الأمر02مكرر فقرة 4المادة تنص  تحدد مهام الهیئة المتخصصة :

"تنظیمها وسیرها عن طریق التنظیم و 

.97سابق،  صالمرجع الدریس سهام، -1

2- TRACFIN est le point de centralisation des informations données par les institutions
financières telle est l’économie de la loi n° :90-614 du 12 juillet 1990 (aujourd’hui totalement
intégrée au code monétaire et financier dont elle constitue notamment une grande partie VI du
livre V).

.322سابق، ص المرجع الآیت وازو زاینة، -3

4- KANDALL Raymond, les banques et le blanchiment d’argent, 2002, www.world

bank.org.
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"على أنه275-08التنفیذي رقممن المرسوم09تنص المادة و  الخلیة رئیس و تسییرها أمانة یدیر :

ر من طرف تسیإدارة  و  من طرف مجلسخلیة معالجة الاستعلام المالي إدارة  ، إذن نفهم أنه یتم"عامة

1أمین عام

معالجة الاستعلام الماليخلیةإدارة  1-ب

رئیس، أربعة أعضاء یتم اختیارهم نظرا :أعضاء، منهم)07(یدیر الخلیة مجلس إدارة یتكون من 

لقدراتهم و كفاءتهم في المجالات البنكیة و المالیة و الأمنیة، قاضیین اثنین یعینهما وزیر العدل، حافظ 

.قضاءالأختام بعد أخذ رأي المجلس الأعلى لل

الذي عدل المرسوم 275-08و تجدر الإشارة أن هذه التشكیلة استحدثها المرسوم التنفیذي 

المتضمن إنشاء خلیة معالجة الاستعلام المالي، كان المجلس قبل تعدیل 127–02 رقم التنفیذي

بل غیاب القضاة خلال هذه الفترة،أعضاء، و ما یلاحظ أیضا)06(ن یتشكل م2008المرسوم سنة 

كان یشترط للأعضاء الكفاءة المالیة و القانونیة دون تبیان القطاعات التي یمكن أن ینتمي إلیها هؤلاء 

.الأعضاء

)04(یعین رئیس المجلس و بقیة الأعضاء من طرف رئیس الجمهوریة بموجب مرسوم رئاسي لمدة 

.أربعة سنوات قابلة للتجدید مرة واحدة

بصورة دائمة، و لا یمكن لهم عند ممارستهم لهذه المهام أن و یباشر هؤلاء الأعضاء مهامهم

المؤسسات سرار الخلیة في مواجهة الهیاكل و ا و یحافظوا على أأو أن یتولو یمارسوا أي نشاط أو مهنة، 

2التابعین لها خاصة

و یتداول مجلس الخلیة في تنظیم و جمع كل المعطیات و المستندات و المواد المتعلقة بمجال 

اختصاصه، و كذا إعداد برامج سنویة و متعددة السنوات عن نشاط الخلیة، و كذا الإجراءات المخصصة 

3لاستغلال و معالجة تصریحات الاشتباه و تقاریر التحقیقات و التحریات

یعدل و یتمم المرسوم التنفیذي رقم 2008أفریل 07، مؤرخ في 275-08مرسوم التنفیذي رقم ال من 09المادة -1

سبتمبر 07 في صادر53والمتضمن إنشاء خلیة معالجة الاستعلام المالي و تنضیمها و عملها، ج ر عدد 02-127

2008.

.سابقالمرجع ال، 275–08 رقم من المرسوم التنفیذي12و  11المادتین -2

.103سابق، صالمرجع الدریس سهام، -3
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یقوم مجلس الخلیة بتنفیذ كل برنامج من شأنه دعم عمل المجلس في المیادین المرتبطة 

تطویر علاقات التبادل و التعاون مع كل هیئة أو مؤسسة وطنیة أو أجنبیة باختصاصاته، إضافة إلى 

.لأخرى، تعمل في نفس میدان نشاط الخلیة،   بالإضافة إلى دراسة مشروع میزانیة الخلیة

معالجة الاستعلام الماليخلیةتسییر 2-ب

هدف یعین بمقرر من رئیس الخلیة  و بتسیر خلیة معالجة الاستعلام المالي من طرف أمین عام

مساعدة مجلس الخلیة فقد أنشأت مصالح، من بینها مصلحة التحقیقات و التحالیل الكافة بجمع 

.المعلومات و العلاقات مع المراسلین  و تحلیل تصریحات الاشتباه و كذا تسییر التحقیقات

بنوك للمعطیات ال كذاع النیابة العامة و بالعلاقات متكون مكلفة تم إنشاء مصلحة قانونیة كذا هو 

الضروریة بالإضافة إلى مصلحة التعاون المكلفة بالعلاقات الثنائیة و المتعددة الأطراف مع الهیئات أو 

المؤسسات الأجنبیة

و حدود استقلالیتهاالطبیعة القانونیة لخلیة معالجة الاستعلام المالي:ثانیا

.سنقوم أولا بتحدید الطبیعة القانونیة لخلیة معالجة الاستعلام المالي، ثم سنبین حدود استقلالیتها

الطبیعة القانونیة لخلیة معالجة الاستعلام المالي-أ

خلیة معالجة الاستعلام المتضمن إنشاء275-08 رقم من المرسوم التنفیذي01تنص المادة 

المالي

تنشأ لدى الوزیر المكلف بالمالیة خلیة مستقلة لمعالجة الاستعلام المالي تدعي :"1تنظیمها و عملهاو  

"في صلب النص الخلیة 

الخلیة مؤسسة عمومیة تتمتع بالشخصیة ":من نفس المرسوم على أنه02كما تنص المادة 

لهیئة ا:" على أنه02-12رقم  مكرر من الأمر4، كذلك نص المادة 2"المعنویة و الاستقلال المالي

المتخصصة هي سلطة إداریة مستقلة تتمتع بالشخصیة المعنویة و الإستقلال المالي، و توضع لدى 

".الوزیر المكلف بالمالیة 

.سابقالمرجع ال، 275-08من المرسوم التنفیذي رقم 01المادة 1

.مرسوم النفس من 02و  01المادة -2
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على  أنها هیئة ذات طابع إداري،عة القانونیة لهذه الخلیة هيالطبیأنّ نستنتج هذه المواد من خلال 

أساس أن القرارات التي تتخذها قرارات إداریة حیث لها سلطة اتخاذ قرار إداري وقتي لتوقیف العملیة 

171ساعة حسب المادة 72المصرفیة خلال 

كما أن هذه الخلیة تتمتع بالشخصیة المعنویة موضوعة لدى الوزیر المكلف بالمالیة و تعتبر الخلیة 

استقلال ما تتمتع باستقلال عضوي، وظیفي و ة و الرقابة التدریجیة، كمستقلة إذا كانت لا تخضع للوصای

.مالي

لكن الشك یثور حول هذه الاستقلالیة لأن الوصف یتنافى مع أهم ما یمیز النظام السیاسي 

.الجزائري، و هو خضوع جمیع الأشخاص العمومیة لرقابة السلطة التنفیذیة

حدود استقلالیة خلیة معالجة الاستعلام المالي -ب

بما أن الدستور یطلق وصف الاستقلالیة سوى على السلطة القضائیة و بالرغم من ذلك نلاحظ 

تبعیتها للسلطة  فما بال الأشخاص التي توصف بالإداریة و تمارس نشاط إداري، و تتضح مظاهر حدود 

:من عدة نواحي2استقلالیة خلیة معالجة الاستعلام المالي

من الناحیة العضویةحدود الاستقلالیة 1-ب

:تظهر حدود استقلالیة خلیة معالجة الاستعلام المالي من خلال

275-08 رقم من المرسوم التنفیذي01وضعها لدى الوزیر المكلف بالمالیة بموجب المادة -

مكرر من الأمر04عملها، و كذلك المادة ستعلام المالي و تنظیمها و المتضمن إنشاء خلیة معالجة الا

02-12 رقم

یة في تعیین أعضاء هذه الخلیة، كذلك من خلال السلطة التقدیریة التي تتمتع بها السلطة التنفیذ-

بالتالي یعتبر احتكار السلطة التنفیذیة لسلطة التعیین مظهر یدل على محدودیة استقلالیة الهیئة و 

09الخلیة یعین بموجب مرسوم رئاسي و یتضح هذا من خلال المادة المتخصصة خاصة لكون رئیس 

یمكن للهیئة ":الأموال المعدل و المتمم على أنهتبییضالوقایة منبالمتعلق01-05رقم  قانونالمن 17المادة تنص -1

ساعة، على تنفیذ أیة عملیة بنكیة لأي شخص طبیعي أو 72المتخصصة أن تعترض بصفة تحفظیة و لمدة أقصاها 

.المرجع السابق، ..."معنوي تقع علیه شبهات قویة لتبییض الأموال 

ة في القانون، كلیة اء السلطة القضائیة في الجزائر، رسالة لنیل شهادة دكتوراه دولبوبشیر محند أمقران، عن انتف-2

.285، ص2006-2005، تیزي وزو، الحقوق، جامعة مولود معمري
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المتضمن إنشاء خلیة معالجة الاستعلام المالي و تنظیمها و عملها، 275-08 رقم من المرسوم التنفیذي

.الاستعلام المالي تتكون من المجلس، الأمانة العامة و المصالحمعالجةحیث تنص على أن خلیة

عین رئیس أعضاء المجلس بموجب مرسوم رئاسي ن نفس المرسوم على أنه یُ م10ادة و تنص الم

1سنوات قابلة للتجدید مرة واحدة4لمدة 

من الناحیة الوظیفیةحدود الاستقلالیة2-ب

تنشأ لدى الوزیر المكلف ":السابق الذكر275-08التنفیذي رقم من المرسوم 01تنص المادة 

، "المالي تدعي في صلب النص الخلیةبالمالیة خلیة مستقلة لمعالجة الاستعلام 

من التهدیدات و الاهانات یستفید أعضاء الخلیة حمایة الدولة :"أیضا تنص13و المادة 

2"التي یمكن أن یتعرضوا لها بسبب أو بمناسبة انجاز مهامهمالهجمات من أي طبیعة كانت،و 

یتضح من خلال هذه المواد أن خلیة معالجة الاستعلام المالي من حیث المبدأ تتمتع باستقلالیة 

السابقة 01حسب المادة أنه وظیفته، و لكن في حقیقة الأمر هذه الاستقلالیة تعتبر استقلالیة وهمیة حیث 

.هذه الهیئة تابعة لوزارة المالیة ففیم تكمن هذه الاستقلالیة هي فعلا استقلالیة صوریةالذكر، إذا كانت 

السابقة الذكر من منح أعضاء الخلیة حصانة من 13و أیضا حسب ما نصت علیه المادة 

التهدیدات و الاهانات و الهجمات لیس دلیلا قاطعا على استقلالیتها في أداء وظیفتها، فهذه المادة لم 

ء الموظفین یستفیدون حدد بدقة الجهة التي تضمن لموظفي الخلیة الحصانة، حیث نصت على أن هؤلات

قد تضمن لها الحمایة من الغیر و وزارة المالیة التابعة لها هذه الخلیة تمثل الدولة فهيمن حمایة الدولة

3لكنها قد تملي علیهم ما ترید فیما یتعلق بوظائفهم و مهامهمو 

من الناحیة المالیةالاستقلالیةحدود 3-ب

خلیة معالجة الاستعلام المالي فنتساءل عن مدى استقلالیة نظرا للدعم المالي الذي تمنحه الدولة ل

.هذه الخلیة مالیا 

خلیة معالجة المتضمن إنشاء 2008أفریل 07، مؤرخ في 275-08التنفیذي رقمالمرسوممن 10و  9المادتین -1

.سابقال مرجعالالاستعلام المالي، 

.من نفس المرسوم 13و  01المادتین -2

.83، صسابقالمرجع التومي نبیلة، -3
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خلیة معالجة الاستعلام المتضمن إنشاء275-08 رقم من المرسوم التنفیذي18تنص المادة 

:تنظیمها و عملهاالمالي و 

".تضع الدولة تحت تصرف الخلیة الوسائل البشریة و المادیة الضروریة لسیرها"

:على أنه275-08التنفیذي رقم المرسوممن 19كما تنص المادة 

1"إعانات الدولة:في باب إیرادات:تشمل میزانیة الخلیة على ما یلي"

هنا یتضح أن استقلالیة خلیة معالجة الاستعلام المالي نسبیة إلى حد ما، بالنظر إلى الدعم و من

المالي الذي تمنحه الدولة للخلیة، فالاستقلالیة التي تتمتع بها خلیة معالجة الاستعلام المالي استقلالیة 

.وهمیة و ما هي إلا حبر على ورق

تعلام المالياختصاصات خلیة معالجة الاس:الفرع الثاني

تضطلع خلیة معالجة الاستعلام المالي باختصاصات تمكنها من الإسهام في الحمایة من الفساد 

في  إطار حمایة النظام المصرفي لحمایة الاقتصاد و نظرا لأهمیة هذا الدور تستعین المؤسسة المالیة بها

من خطورة الجرائم المالیة التي تعتبر من قبیل مصادر الأخطار المصرفیة ، التي تواجهها دون إهمال 

.كون المؤسسة المالیة القناة الأساسیة لارتكاب مثل هذه الجرائم لاسیما الأموال

اختصاصات الخلیة قبل و في هذا الإطار یمكن إجمال هذه الاختصاصات في نوعین،

).ثانیا(، و اختصاصات الخلیة في حالة اللجوء إلى القضاء )أولا(اللجوء إلى القضاء 

اختصاصات الخلیة قبل اللجوء إلى القضاء: أولا

التي تقع على خلیّة معالجة الاستعلام المالي و ذلك قبل اللّجوء إلى الاختصاصاتمن بین 

لأموال، كما تتولى الخلیّة جمع فیها أنّها تتضمن تبییض االعملیات المشتبهقّي الإخطار عن القضاء، تل

معلومات عن العملیات تحلیل المعلومات و ذلك بالتّحري و الفحص لما یرد لها من إخطارات و و 

.أیضا أن تعترض على تنفیذ عملیات بنكیّة لمدّة مؤقّتةالمشبوهة، و 

تلقّي الإخطار بالشّبهة-أ

تتمثل أولى الاختصاصات التّي عهد بها إلى خلیة معالجة الاستعلام المالي في تلقّي الإخطارات 

سابق،المرجع ال، 275-08من المرسوم 19و  18المادتین -1
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رقم قانون الن م16، و هذا ما نصّت علیه المادة 1عن العملیات المالیة المشتبه فیها بتبییض الأموال

جا وحیدا لهذا ، حیث تضع نموذ2تستلم الخلیة وصل الإخطار بالشّبهة، و المعدل و المتمم05-01

و هي المتخصصة بتصمیمه لأنّها هي الوحیدة المختصّة  بتسلیمه المخاطر عند تلقّي خلیة 3الوصل

معالجة الاستعلام المالي الإخطار بالشّبهة و بالإضافة إلى المعلومات المتعلقة بها تقوم بقید هذه 

الإخطارات

شخاص الذین یجب علیهم الإخطار إذ لا من نفس القانون السّابق الذكر الأ19كما بینت المادة 

یقتصر الالتزام بالإبلاغ عن الأشخاص الذین یمارسون مهنة منظمة من قبل القانون، و إنّما یشمل جمیع 

الأشخاص الذین تمكنهم مهنتهم من التّعرف على مصدر الأموال التي یجري علیها تصرف أو یقدّم مشورة 

.بخصوصها

جمع و تحلیل المعلومات-ب

تقوم خلیة معالجة الاستعلام المالي بجمع المعلومات و البیانات التّي تسمح باكتشاف مصدر 

الأموال أو الطّبیعة الحقیقیة للعملیّات التّي تُخطر بها، و في مرحلة لاحقة تقوم الخلیة بتحلیل تلك 

.4المعلومات ومعالجتها

بكل الوسائل و الطّرق المناسبة شتبه بها تقوم الخلیة بعملیة المعالجة للمعلومات و التّصریحات الم

.275-08رقم رسوم التنفیذي من الم04هذا بمقتضى المادة و 

اتخاذ إجراء تحفّظي وقتي-ج

ساعة على تنفیذ أیّة عملیة بنكیّة لأي 72یمكن للخلیة أن تعترض بصفة تحفّظیة و لمدّة أقصاها 

5الأموال أو تمویل الإرهابشخص طبیعي أو معنوي تقع علیه شبهات قویّة لتبییض 

.104سابق،صالمرجع الدریس سهام، -1

مرجع ال معدل ومتمم،ومكافحتهما،المتعلق بالوقایة من تبییض الأموال وتمویل الإرهاب 01-05من القانون16المادة -2

.سابقال

.02أنظر الملحق رقم -3

.211سابق، صالمرجع المحمد شریط،، -4

.سابقالمرجع ال معدل ومتمم،المتعلق بالوقایة من تبییض الأموال،01-05من القانون 17المادة -5
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في ، وطبقا للإجراءات المقرّرة 1ساعة إلاّ بقرار قضائي72لا تزید هذه التدابیر على المدّة القانونیّةو 

2اختصاصهو القضائي لأنّ ذلك یخرج من نطاق القانون یمنع على البنك أن یتعدّى الأجل القانوني أ

ها وینفّذ هذا الأمر على فینظر الإذا أخطر قاضي التحقیق بالقضیّة فإنّ هذه الإجراءات یختصّ ب

، ولم )ساعة 72(، وبعد فوات المدّة المحددة قانونا 3النّسخة الأصلیّة قبل تبلیغ الطّرف المعني بالعملیّة

.4الإخطارتتّخذ أي قرار قضائي بتمدیدها فإنّ المعني یمكن تنفیذ العملیّة موضوع

اختصاصات الخلیّة في حالة اللّجوء إلى القضاء:ثانیا

تقع على عاتق خلیّة معالجة الاستعلام المالي اختصاصات في حالة اللّجوء إلى القضاء، و تتمثّل 

.هذه الاختصاصات في إحالة الملف إلى وكیل الجمهوریّة، و طلب إجراء تحفّظي قضائي

إحالة الملف إلى وكیل الجمهوریّة-أ

بعد القیام بإجراءات البحث و التّحرّي من قبل خلیة معالجة الاستعلام المالي، عن طریق جمع 

أن تكون الوقائع المصرّح بها مرتبطة بجریمة تبییض الأموال،و المعلومات، و التأّكد من احتمالالبیانات 

.، أي كلّما كانت الوقائع قابلة للمتابعة الجزائیة5ترسل الخلیة الملف إلى وكیل الجمهوریة المختص إقلیمیا

.الجزائیة

یتصرّف وكیل الجمهوریّة وفقا للقواعد العامة، سواء بإصدار طعن افتتاحي لقاضي التحقیق حتى 

6یجري تحقیقا أو بفتح تحقیق ابتدائي

.الأموال، معدل ومتمم، المرجع السابقالمتعلق بالوقایة من تبییض 01-05من القانون 01فقرة  18المادة-1

مدى مسؤولیّة البنوك عن الإخلال بالالتزامات المقررة للوقایة من تبییض الأموال، الملتقى الوطني قریمس عبد الحق،-2

،2009مارس 11، 10حول مكافحة الفساد و تبییض الأموال، كلّیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، یومي 

.05، ص )غیر منشورة (

.سابقالمرجع ال معدل ومتمم،،01-05من القانون 04فقرة  18المادة -3

.من نفس القانون18المادة -4

من المرسوم 05فقرة  04المادة و  المتممموال المعدل و المتعلّق بالوقایة من تبییض الأ01-05قانون من 16المادة -5

.سابق المرجع ال، 275-08التنفیذي 

.109سابق، ص المرجع الدریس سهام، -6
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طلب إجراء تحفّظي قضائي-ب

ستطلاع رأي وكیل الجمهوریّة لدى بناءا على طلب الخلیّة و بعد االجزائر محكمةیمكن لرئیس 

تمدید الأجل أو الأمر بحراسة قضائیة مؤقتة على الأموال و الحسابات و السّندات الجزائر محكمة 

النّسخة واجب النّفاذ بناءا علىالجزائر محكمة یعدّ هذا الأمر الصادر من ، إذ1موضوع الإخطار

2الأصلیّة و قبل تبلیغ الطّرف المعني بالعملیّة

في الإجراء التّحفظي الإداري فلا الاستمرارأي في حالة رغبة خلیّة معالجة الاستعلام المالي في 

یمكنها تجدیده إداریا حتّى و لو اقتضت الضرورة إلى ذلك، حیث تصبح ملزمة بتقدیم طلب تجدید 

المحلّي دون غیرهالاختصاصالجزائر الذي له التّعرّض إلى رئیس محكمة 

طلبها بشأن الإجراء یقوم بعد ذلك رئیس المحكمة بتحویل الطّلب إلى النّیابة العامة لإبداء 

یفصل بموجب أمر قضائي قابل للتنّفیذ على مسودّة النّسخة الأصلیّةالتّحفّظي، و 

هذا التدبیر التّحفّظي من أهم الوسائل في سبیل المحافظة على محل الجریمة و التي یشتبه و یعدّ 

في أنّها ذات مصدر غیر مشروع 

بالرّغم من أهمّیة خلیّة معالجة الاستعلام المالي في مكافحة جریمة و في الأخیر یمكن القول بأنّه 

لجة، فلو أنّ اختصاصاتها كانت أوسع في مكافحة تبییض الأموال إلاّ أنّ هذا الحصر غیر كاف في المعا

3كافة الجرائم المالیة لكان ذلك أجدى و أنفع كما فعل القانون الفرنسي

.سابقال مرجعال معدل ومتمم،،01-05من القانون02فقرة  18المادة -1

.325سابق، ص المرجع الینة، ازو زاآیت و -2

ر الخلدونیة، عیاد عبد العزیز، تبییض الأموال و القوانین و الإجراءات المتعلّقة بالوقایة منها و مكافحتها في الجزائر، دا-3

.37، ص 2007الجزائر، 
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:خاتمة

لتفادي بعد التعرف على جریمة تبییض الأموال، و تبیین أهم الالتزامات المتبعة من طرف البنوك

، نستخلص أنه مازالت جریمة تبییض الأموال تشكل ظاهرة إجرامیة وقوع هذه الجریمة و لمكافحتها

حیث تعتبر إحدى آفات العصر و هي ظاهرة موجودة في البلدان النامیة و المتقدمة على خطیرة و معقدة

، و تعتبر التشریعات الواردة في هذا المجال تشریعات قاصرة على الحد من هذه الجریمة، فلو حد سواء

ي بحثنا في مصادرها لوجدناها تزداد یوما بعد یوم خاصة في ظل عملیات الفساد الإداري و المال

، و رغم ذلك فالمشرع الجزائري قد تردد كثیرا الجریمة یتفاقم المنتشرة، الأمر الذي یجعل من خطر هذه

في تجریمها على مستوى تشریعه الداخلي، إلا أنه بعد فترة معینة سار على درب التشریعات المقارنة، 

وال في قانون العقوبات، انتبه ، بعد أن جرم المشرع الجزائري جریمة تبییض الأممتأثرا بالنصوص الدولیة

من أهم الأسالیب التي تستعمل في عملیات تبییض الأموال، حیث تعتبر ملجأ إلى أن البنوك تعتبر 

للعصابات الإجرامیة و في نفس الوقت العمود الفقري لاقتصاد أیة دولة، وأمام الإصلاحات التي یقوم بها 

قد رأى بالضرورة التصدي لهذه الجریمة على مستوى المشرع الجزائري على مستوى النظام المصرفي، ف

و تتمثل هذه الالتزامات الواقعة على ،البنوك من خلال إقرار مجموعة من الالتزامات  على عاتق البنوك

یمة للحد من جریمة تبییض الأموال ومن أجل كشف البنوك عن هذه الجر عاتق البنوك كإجراءات وقائیة 

.و منع وقوعها

:أنّ ، و تتركز أهمها فيسة بمجموعة من النتائجننا نختم هذه الدراو من ثم فإ

هناك تهاون في كثیر من المؤسسات المالیة في الدول المتخلفة في المتابعة و التدقیق على 

هذا ما هذه الأموال، والأموال عبر المؤسسات المالیة و التعرف على مصدرین یحولون ذالأشخاص ال

.متابعة عملیات غسیل الأموالیشكل نقطة ضعف في 

و فعالة لدى الكثیر من المؤسسات المالیة، تمكنها من التعرف على عدم وجود آلیات مدروسة 

.عملیات غسیل الأموال و كشفها في الوقت المناسب و خاصة العملیات ذات الصلة بالإرهاب

الدراسة ت المالیة الخبرة في معظم حالات تعین الموظفین في المؤسساالاعتبارعدم الأخذ بعین 

الكافیة التي تمكنهم من رصد عملیات غسیل الأموال و كشفها بسهولة، و هذا ما یستغله غاسلو الأموال 

.لتمریر عملیاتهم
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عدم وجود وحدات متخصصة في متابعة و رصد عملیات تبییض الأموال في معظم المؤسسات 

.المالیة

المشرع الجزائري تعامل مع مكافحة جریمة تبییض الأموال على مستوى النظام المصرفي كان 

نتیجة للضغوط الدولیة ومنها وضع مجموعة من المبادئ و المعاییر الدولیة لمكافحة جریمة تبییض 

تفاقیة منها االأموال، و أیضا مصادقة الجزائر على مجموعة من الاتفاقیات الصادرة عن الأمم المتحدة 

التي صادقت 1988الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غیر المشروع بالمخدرات و المؤثرات العقلیة لعام 

و تمت المصادقة علیها 2000، و اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام 1995الجزائر علیها سنة 

.2004سنة 

على مستوى النظام المصرفي لم یراعي المشرع الجزائري في تعامله مع الوقایة من تبییض الأموال

طبیعة القطاع البنكي في الجزائر الذي یعتبر قطاع عمومي بالدرجة الأولى و بالتالي یبقى تعامل البنوك 

.مع هذه الظاهرة تعامل إداري

من قبل الغاسلین فقد سعت دول كثیرة إلى سن استهدافاولما كان القطاع المصرفي هو الأكثر 

القطاع بغیة تنقیته من كل العملیات المشبوهة، وما تجدر الإشارة إلیه هنا هو قـصور قوانین خاصة ب

القوانین وتساهلـها تجاه هذه الجریمة وهذا ما یدفع إلى زیادة الجهود المبذولة ومراجعة التدابـیر المتخذة 

.الأموالمعتمدة بغیة وضع حد لعملیات غسیلوالسیاسات ال

مصادر إجرامیة یعد خطراً على الاستثمار العام ، فتظهر مساوئ إن قبول رؤوس الأموال من

المنافسة غیر المتكافئة بین الأنشطة الشریفة وتلك التي یدیرها المجرمین الخارجین عن القانون، إذ لا 

.یمكن للأنشطة المشروعة التنافس مع العنف والتهدید والرشوة

جنا بأن التصدي لظاهرة تبییض الأموال یكون استنتالأموالمن خلال استعراضنا لمكافحة غسیل 

الظاهرة والحفاظ على  هذهالأخیرة أحد الأشكال الرئیسیة لمقاومة  هذهبإصدار تشریعات و قوانین لاعتبار 

.مكانة وسمعة البنوك والمؤسسات المالیة من استغلالها كوسیط لتحویل الأموال المشروعة
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3.6.5.8 -Adresse personnelle 	:																																																																						º	wB????�????A????�Ç	æÇu????M????F?????�Ç	­	8.5.6.33.6.5.9 - Montant des parts sociales :                                                                  º	W??�d??A???�Ç	hB??�	W???L??O??�	­	9.5.6.33.6.5.10 - Autres (s)information(s)s’il y a lieu :                   				 						º	Êb??????�è	æÅ	éd???????�Ã	ÊU??????�u???????K??????F???????�		­	10.5.6.33.6.6 - Le(s) gérant (s)	:                                                                                          				º	©æèd?O??�??*Ç	¨	d??O??�??*Ç	­6.6.33.6.6.1 -Identité  :                                                                                                                	º	W????�u????N????�Ç ­	1.6.6.33.6.6.2 -Nom   :                                                                                                                    	º	VI????K????�Ç ­	2.6.6.33.6.6.3 -Prénoms    :                                                                                                              	º	r��Ç	­	3.6.6.33.6.6.4 -Date et lieu de naissance :                                                              	º	Ï�O??????*Ç	æU?????J??????�	è	a?�ÑU?????�	­	4.6.6.33.6.6.5 -Fils  ( fille) de  :                                                                                              	º		©XM??????�¨	s�Ç­	5.6.6.33.6.6.6 -Et de :                                                                                                                                	º			è	­	6.6.6.3							º	©U�ÑÇb�Å	æUJ�è	a�ÑU�è	UNL�Ñè	UN�FO��	¨	º	n�dF��Ç	WIO�è	­	7.6.6.33.6.6.7 -Pièce d’identité : ( nature, n°, date et  lieu d’établissement)   :                                                             º		©U�ÑÇb�Å	æUJ�è	a�ÑU�è		UNL�Ñè	UN�FO��¨	ÈU�(Ç	`��	bM�	ÊU���Ç	ozU�è	­	7.6.33.6.7 -Documents d’identification à l’ouverture du compte (nature, n°, date et  lieu d’établissement) :     	3.6.7.1 - Statuts			:																																																																																												º	w�U�_Ç	æu�UI�Ç	­	  1.7.6.33.6.7.2 - Registre de commerce :                                                      																															º	êÑU���Ç	q���Ç­	2.7.6.33.6.7.3 - Numéro d’identification statistique :                                                        wzUB��Ç	n�dF��Ç	r�Ñ	  ­	3.7.6.33.6.7.4 - Autre(s):                                                                                                                              				º			çdO�­	4.7.6.3

oO�UF�	è	W�U�	ÊUE���Observations et commentaires  
4 - Informations sur le client en cause:																																															º	tO�	t��A*Ç	æu�e�Ç	äu�	ÊU��F��Ç	­ 44.1 - Type de client à :                                                                                                                   	º	æu�e�Ç	nM�	­	1.44.1.1 - Client habituel:                                                                                                       		º	êÏU?O?�??�Ç	æu?�Ò	­	 1.1.44.1.2 - Client Occasionnel :                                                                                		º	êÏU???O???�????�Ç	d???O????�	æu???�Ò	­	2.1.4º	ÈU�(Ç	w�	ádB�K�	i�uH�	V�u0	5K�R*Ç	5F�u*Ç	WH�è	W�u�	­	3®1®44.1.3 - L’identité et la qualité des signataires habilités par délégation de pouvoirs sur le  compte   :     	4.2 - Nom : 																																																																																																																												º	VIK�Ç	-  2.44.3 - Prénom :  																																																																																																																						º		r��Ç	­		3.44.4­Date et lieu de naissance		 :                   				                                                                 	º	Ï�O*Ç	æUJ�è	a�ÑU�	­	 4.44.5­Fils (fille) de  :																																																																																																														©XM�¨	s�Ç - 5.44.6 - Et de :                                                                                                                                                       	º			è	­	6.44.7­Profession :         																																																																																																																º	WMN*Ç - 7.4º	©U�ÑÇb�Å	æUJ�è	a�ÑU�è	UNL�Ñè	UN�FO��¨	n�dF��Ç	WIO�è	­	8.44.8	­Pièce d’identité (Nature, n°, lieu et date d’établissement) :                         

ÊUE���Observations 
5 - Informations sur l’(les) opération(s) objet du soupçon :	º	WN�A�Ç	Ùu{u�	©ÊUOKLF�Ç¨	WOKLF�Ç	äu�	ÊU�uKF� - 55.1 - Date ou période :                                                                                                       	º	Éd?�?H??�Ç	èÃ	a�ÑU?�?�Ç	- 1.55.2 - Type d’opération(s) :                                                                                       º	©ÊU?O?K?L?F?�Ç¨	W?O?K??L?F?�Ç	Ùu?�  - 2.55.3 - Nombre d’opérations :                                                                                                            	º	ÊUOKLF�Ç	Ïb� - 3.5
5.4 - Montant global :                                                                                                                   	º	w�UL��Ç	mK?�*Ç - 4.5
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WOMF*Ç	áÇd�_Ç	5�	W{d�H*Ç	W��F�Ç	è	ÊUOKLF�Ç	n�èDescription des opérations et rapports supposés entre les parties concernées

5.5 - Nature des fonds objet du soupçon :                                                         	º	WN�A�Ç	Ùu{u�	äÇu�_Ç	WFO��	- 5.5
5.6 - Monnaie nationale :																																																																																																		º	WOM�è	WKL� - 6.5
5.7 - Valeur mobilière :                                                                                                                 			º	W�uIM�	WLO� - 7.5
5.8 - Métaux précieux :                                                                                                              	º W?M?O??L?�	æÏU?F??� - 8.55.9 - Autres :                                                  																																																																																		º	çdO� - 9.5

ÊUàààààààààààààààààE���Observations
º	WN�A�Ç	Ùu{u�	©ÊUOKLF�Ç¨	WOKLF�Ç	s�	WKBH�	ÊU�UO� - 66 - Indications détaillées sur l’ (les) opération(s) objet du soupçon :6.1		- Opération(s) transfrontalière(s):																																					        							º	Ïèb?�?K?�	Éd??�U?�	©ÊU?O??K?L?�¨	W?O??K?L?� - 1.6	6.1.1 -	Transfert :                                                                                                                        					º	q�u??%- 1.1.66.1.2 - Rapatriement :                                                                                              º	s�u??K???�	äÇu???�_Ç	ÙU???�ÑÅ- 2.1.66.1.3 - Encaissement de chèque(s):																																																																					º	©ãu???J???�¨	p�	ád???� -	3.1.66.1.4 - Origine des fonds :                                                                                                      º	äÇu?�_ÇÑb??B??�	- 4.1.66.1.5 - Etablissement bancaire ou financier :                                                          º�WO�U*Ç	èÃ	WOJM��Ç	W��R*Ç - 5.1.66.1.6 - Agence  :                                                                                                                                       º	W�U�u�Ç - 6.1.66.1.7 - Pays :                                                                                                                                                 ºbK��Ç - 7.1.66.1.8 - N° de compte :                                                                                                                      ºÈU�(Ç	r�Ñ  - 8.1.66.1.9 - Titulaire(s) du compte  :                                                                         º	ÈU??�??(Ç	©ÈU??�??�Ã¨	V�U???� - 9.1.66.1.10 - Etablissement bancaire correspondant :                                              º	W?K??�Çd?*Ç	W??O??J?M??�??�Ç	W?�??�R??*Ç- 10.1.66.1.11 - N° du chèque:                                                                                                               º	pB??�Ç	r�Ñ- 11.1.66.1.12 - Date du chèque :                                                                                            º	pB??�Ç	ÑÇb??�Å	a�ÑU??�- 12.1.66.1.13 - Destination des fonds                                                                          																			º	äÇu??�_Ç	çU??&Ç- 13.1.66.2- Opération(s) domestique(s) :     																																								º	s�u?????�Ç	q�ÇÏ	©ÊU?????O?????K?????L?????F?????�Ç¨	W?????O?????K?????L?????F?????�Ç - 2.66.2.1 - Versement en espèces :																																																																																							º	Çb????I?????�	l?�b?????�Ç	­1.2.66.2.2- Remise de chèque(s) :																																																																								º	©ãu?????J??????�¨	p�	r?O??????K?????�??????� - 2.2.66.2.3 - Etablissement bancaire :                                                                             									º	W?O??J?M??�?�Ç	W??�?�R??*Ç	- 3.2.66.2.4 - Agence  :                                                                                                                                 º	W?�U?�u??�Ç - 4.2.66.2.5 - N° de compte  :                                                                                                                ºÈU?�?(Ç 	r�Ñ - 5.2.66.2.6 - Titulaire(s)  du compte :                                                                         º	ÈU?�??(Ç	©ÈU??�??�Ã¨	V�U??�  - 6.2.66.2.7 - Etablissement intermédiaire  :                                                                          º	W?D??O?�u??�Ç	W?�??�R??*Ç    - 7.2.66.2.8 - N°du chèque :                                                                                                                       :	pB�Ç	r�Ñ  - 8.2.66.2.9 - Date du chèque :                                                                                                    º	pB????�Ç	a�ÑU????�	- 6.2.9ÊUE���Observations

º	©W��UM*Ç	W�U��Ç	vK�	W���	l{¨	º	WN�A�Ç	w�ÇèÏ  - 77 - Les motifs du soupçon(cocher la réponse indiquée) :7.1 - Identité du donneur d’ordre ou du mandataire:																																			º		qO�u�Ç	èÃ	ádB�U�	d��Ç	W�u� - 1.77.2 - Identité du bénéficiaire :      		 																																																																																	ºbOH��*Ç	W?�u� -  2.7



à�	1426	åU�	Wñ�(	Ç	èÐ 15å 2006	WM�		d�UM�	1502	ÏbF�Ç	¯	Wñ�dzÇe'Ç	Wñ�ÑuNL�K�	WñOL�ñd�Ç	Éb�d'Ç11
7.3 - Origine des fonds:              																																																																							º	äÇu???�_Ñb????B????�		çU????&�Ç -	3.77	.4 - Destination :                                                                                                                             								º	çU&�Ç	­ 4.77.5 - Aspect comportemental ou autres:                              																																				º	çdO�	èÃ	w�uK��Ç	dNE*Ç - 5.77.6 - Importance du montant de l’opération  :																																																									º	W?O?K??L?F?�Ç	m?K?�?�	W??O?L?�Ã	- 6.77.7 - Aspect inhabituel de l’opération :        																																												º		W?O??K??L?F??K??�	áu??�Q?*Ç	d??O??�		l�U??D?�Ç - 7.77.8 - Complexité de l’opération	:                                                                                              	º	Éb?I??F?�	W??O?K??L??� - 8.77.9		Absence de justification économique :																																																								º	êÏUB?�?��Ç		Ñd?�?*Ç	ÈU?O?� - 9.77.10 - Non apparence de l’objet licite :          																																																		º	Ùu{u*Ç	WO�d�	ÑuN�	åb�- 10.7

WN�A�Ç	q��	äu�	ÊUE���Observations sur l’objet de soupçon
8 - Les antécédents du (des) mis en cause :																																																	º	©rNO�¨	º	tO�	t��A*Ç	o�Çu�   -  8

ÊU��F��Ç	 Renseignements 
	º	ÑUD���	WF{U)Ç	éd�_Ç	ÊUN'Ç	­	9Á��u�Ç	¬	Éd?�U?L�?�Ç	¬	ÊU?�U?�(Ç	u?E?�U�?�	¬W?�?�U;Ç	ÁÇd?�?�	¬Éb�Çe?*U?�	lO?��Ç	u?E?�U?��	¬	æu?I?�u*Ç	¬	æu?�U?;ÇÑU?&	¬Éd??�u?H??�Ç	ÊU?�??�R?�	¬æu??�ÑU?I??F?�Ç	Á��u??�Ç	¬W??�Ñu?�??�Ç	ÊU?O??K?L??�	w�	ÁU?D??�u?�Ç	¬ád??B?�Ç	æÇu??�Ã	¬æu??O?�d??L?'Ç®WOMH�Ç	n���Ç	è	W�d�_Ç	ÁUO�_Ç	è	WMOL��Ç	æÏUF*Ç	è	W1dJ�Ç	ÑU��_Ç9 - Autres  assujettis :Avocats,  notaires,  commissaires-  priseurs,   experts  comptables,   commissaires  aux  comptes,   courtiers,commissionnaires  en  douane,   agents  de  change,  intermédiaires  en  opérations  de  bourse,   agents  immobiliers,entreprises  d’affacturage ainsi  que les  marchands de pierres  et  métaux précieux,  d’objets  d’antiquités  et  d’oeuvresd’art.  º		à�	oKF��	ÊUOKL�	­1.9 º	äÇu�_Ç	ÓèÄd�	W�d�	W�Ã	èÃ	¬Ê��u%	¬ÊUHO�u�	¬Ê�ÏU��	¬	lzÇÏè								9.1­Opérations relatives aux :  dépôts, échanges,placements, conversions, autres mouvements de capitaux  :	9.2 - Informations concernant la relation d’affaire :																																		º	äUL�_Ç	W��F�	oKF��	ÊU�uKF�	­		2.99.2.1 - Lieu de la relation d’affaire : 																																																														º	äUL�_Ç		W���	æUJ�	­	1.2.99.2.2 - Lieu de tenue de la comptabilité :																																																															º	W��U;Ç	p��	æUJ�	­	2.2.99.2.3 - Conformité  à la réglementation en vigueur :																													º		t�	äuLF*Ç	rOEM��Ç	WI�UD�	éb�	­	3.2.99.2.4  - Lieu de la vente, et de la déclaration de l’affaire :																							º	äUL�_U�	`�dB��Çè		lO��Ç	æUJ�	­	4.2.99.2.5 - Mode de paiement  utilisé :																																																												º	W??K??L???F??�??�???*Ç		l�b??�Ç	W??I???�d??�	­	5.2.99.2.6 - Cash :																																																																																																																	º	ÇbI�	l�b�Ç	­	6.2.99.2.7- Autres ( indiquer les références)  :																																																												º	 ©l�Çd*Ç	b�b%¨	çdO�	­	7.2.9º	WOKLF�Ç	WFO��è	Ùu{u0	oKF��	ÊU�uKF�	­	3.9º	©WN�A�Ç	ÊÑU�Ã	ÇÐU*è	WOKLF�Ç	ÊÑuD�	nO�¨	º	ÊU�UO�è	ÊUE���	­					9.3 ­ Informations concernant l’objet et la nature de l’opération :      - observations et remarques (comment s’est développée l’opération et motifs du soupçon )	 : 10 - Conclusion et avis :                                                                                                             	º	ÁÇÑÂ	è	W?��� - 1011 - Identité, qualité et signature :																																																																						º	lO�u��Çè	W?HB�Ç	¬W?�uN�Ç	- 11
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w�U��Ç	oàààà�K*Ç

WààN�A�U�	ÑUààD��Ç	å�àà��Ç	qàà�è
2005 WM�	d�Çd��	6	o�Çu*Ç	1425	åU�	W�(Ç	êÐ	27w�	ÎÑR*Ç	01	­05	r�Ñ	æu�UI�Ç	s�	©4	ÉdIH�Ç	¨	20	ÉÏU*Ç				®ULN���UJ�è	ÈU�Ñ�Ç	q�uL�è	äÇu�_Ç	iOO��	s�	W�U�u�U�	oKF�*Çè

®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®	¬s��
®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®	r�Ñ	WN�A�U�	ÑUD��Ç	å���U�	bNA�	¬w�U*Ç	å�F���Ç	W'UF�	WOK�	fK��		uC�
®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®	a�ÑU��
®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®s�	ÏÑÇu�Ç

º	ÉÑdI*Ç	WOEH���Ç	ÊÇÁÇd��Ç
làààààààO�u��Ç

ANNEXE 2
Accusé de récéption de la déclaration de soupçon

Article 20 (alinéa 4) de la loi n°05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005relative à la prévention et à la  lutte contre le blanchiment  d’argent et le financement du terrorisme.
Nous, .................................................................................................................................................................................
Membre du conseil de la CTRF accusons  réception de la déclaration de soupçon n°.....................................................
Du .....................................................................................................................................................................................
Emanant de .......................................................................................................................................................................

Mesures conservatoires décidées : 

  Signature
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قائمة المراجع

المراجع باللغة العربیة: أولا

:الكتب-1

مطبعة سعد سمك،لجنائیة للكتمان المصرفي،احمد محمد بدوي، جریمة إفشاء الأسرار و الحمایة ا-1

  .)د س ن(، مصر

.2001، دور البنوك في مكافحة غسیل الأموال، الجامعة الجدیدة للنشر، مصر، محمدینجلال وفاء -2

، )ظاهرة غسیل الأموال (سلیمان عبد المنعم، مسؤولیة المصرف الجنائیّة عن الأموال غیر النّظیفة -3

.1999الجامعة الجدیدة للنّشر، مصر،ر اد

.2002ن، ة، منشورات الحلبى الحقوقیة، لبناسمیر فرنان بالي، السّریة المصرفی-4

ئها ، دار النهضة حامد ، المسؤولیة الجنائیة لسریة معلومات البنوك عن عملاإبراهیم طنطاوي -5

.2003، العربیة ، مصر

دراسة القضاء المصري المقارن (عوض علي جمال الدین، عملیات البنوك من الوجهة القانون-6

.1993، المكتبة القانونیة، مصر، )تشریعات البلاد العربیةو 

تبییض الأموال و القوانین و الإجراءات المتعلّقة بالوقایة منها و مكافحتها في عیاد عبد العزیز، -7

.2007الجزائر، دار الخلدونیة، الجزائر، 

ثة للفنون المطبعیة، المطبعة الحدی،)سلسلة القانون الاقتصادي (لعشب محفوظ، القانون المصرفي -8

.2000الجزائر،

، دار وائل عمر، المسؤولیة الجزائیة عن إفشاء السر المصرفيمحمد أبو الودود عبد الحفیظ أبو -9

.1999، النشر، الأردنللطباعة و 
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محمود محمد سعیفان، تحلیل و تقییم دور البنوك في مكافحة عملیات غسیل الأموال، دار الثقافة -10

.2008للنّشر و التوزیع، الأردن، 

، ،منشورات الحلبى الحقوقیة، لبنانالاعتماد الماليمسقاوي لبنى محمد ،المسؤولیة المصرفیة في -11

2006.

جیكا، فرنسا، لكسمبورغ، سویسرا دراسة في القانون المقارن، بل(مغبغب نعیم، السریة المصرفیة -12

.1996، دون بلد النشر، ، دون دار النشر)لبنانو 

استثناءاته، دراسة في القانون سؤولیة المصرف موزع الاعتمادات و مبدأ عدم مأنظر نعیم مغبغب، -13

.2009، ، منشورات الحلبى الحقوقیة، لبنانالمقارن، الطبعة الأولى

:الجامعیةو المذكّراتالرسائل-2

الرسائل-ولاأ

ینة، مسؤولیة البنك المركزي في مواجهة الأخطار المصرفیة في ظل القانون الجزائري، ازو ز ایت و آ -1

.2012في القانون، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، رسالة لنیل شهادة دكتوراه 

بوبشیر محند أمقران، عن انتفاء السلطة القضائیة في الجزائر، رسالة لنیل شهادة دكتوراه دولة في -2

.2006-2005القانون، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

للبنوك الخاصّة في الجزائر، رسالة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه، قریمس عبد الحق، المسؤولیة المدنیّة -3

.2011-2010العلوم السّیاسیة، جامعة منتوري قسنطینة، قانون الأعمال، كلیة الحقوق و  عفر 

لنیل الدكتوراه في القانون، تخصص القانون الجنائي، كلّیة اركي دلیلة، غسیل الأموال، رسالةمب-4

.2008یة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، الحقوق و العلوم السیاس
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المذكرات-ثانیا

مذكرة لنیل درجة ،المسؤولیة المترتبة عن إفشائهاالسریة المصرفیة ما بین المبدأ و ،ارتباس نذیر-1

.2007،تیزي وزو،جامعة مولود معمري،كلیة الحقوق،فرع قانون الأعمال،الماجستیر في القانون

السّلطات الإداریة المستقلة في المجال المصرفي، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في حمد، أأعراب  -2

.2007حمد بوقرة، بومرداس، ال، كلّیة الحقوق بودواو، جامعة آمالقانون فرع قانون الأعم

إیهاب حامد الرفاتي، عملیات مكافحة غسیل الأموال و أثر الالتزام بها على فعالیة نشاط المصارف -3

كلیة التجارة، الجامعة التمویل،ل شهادة الماجستیر في المحاسبة و العاملة في فلسطین، مذكرة لنی

.2007الإسلامیة، غزة، 

تدریس كریمة، النّظام القانوني للبنوك في القانون الجزائري، مذكّرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، -4

.2003معمري، تیزي وزو، فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة مولمد

مذكرة لنیل شهادة ،في التشریع الجزائريتومي نبیلة، التزامات البنوك بالتصدّي لجریمة تبییض الأموال -5

تخصص قانون الإصلاحات الاقتصادیة، كلیة الحقوق، جامعة جیجل، الخاص الماجستیر في القانون 

2007.

الخاصة في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، حدید أمیرة، النّظام القانوني للبنوك -6

.2007فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

فعالیتها، مذكّرة لنیل شهادة ك المركزي على البنوك التجاریة و حمني حوریة ، آلیات رقابة البن-7

علوم التسییر، جامعة منتوري، قسنطینة، علوم الاقتصادیة و دیة ، كلّیة الالماجستیر في العلوم الاقتصا

2005-2006.

حوماش حسیبة، الالتزام بالإعلام في عملیات البنوك، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم -8

.2009-2008جامعة جیجل،،، تخصص قانون السوق، كلیة الحقوقالقانونیة

المصرفیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع قانون المركز القانوني للجنة حكیمة،دموش -9

.2006الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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ل شهادة ، دور المصارف في الرقابة على عملیات غسیل الأموال، مذكرة لنیرنا فاروق العاجز-10

.2008الإسلامیة، غزة، التمویل،كلیة التجارة،  الجامعةالماجستیر في المحاسبة و 

فرع  ،زیان عهد ، شروط الاستثمار الأجنبي في القطاع المصرفي، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر-11

.2001-2000قانون الأعمال، كلیة الحقوق، بن عكنون، الجزائر، 

انون، فرع قانون عبد الحق، الرّقابة على البنوك التجاریة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القشیح-12

.2011حمد بوقرة، كلیة الحقوق، بود واو، آمالأعمال، جامعة 

عباس عبد الغني، مسؤولیة المصرفي في القانون الجزائري، مذكّرة لنیل شهادة الماجستیر، فرع قانون -13

.، غیر منشورة2005الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، سنة 

دور اللّجنة المصرفیّة في ظبط النشاط البنكي في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة عجرود وفاء، -14

الماجستیر، فرع قانون الأعمال الخاص، تخصص قانون الأعمال، كلّیة الحقوق، جامعة منتوري، 

.2009قسنطینة، 

لنیل شهادة الماجستیر، فرع غزالي نزیهة، المسؤولیة الجزائیّة للمصرفي في القانون الجزائري، مذكّرة -15

العلوم السّیاسیّة، جامعة منتوري، قسنطینة، ص قانون الأعمال، كلّیة الحقوق و القانون الخاص، تخص

2010.

مكرر من قانون العقوبات، مذكرة 389فرطاس حلیم، جریمة تبییض الأموال وفقا لأحكام المادة -16

.2006-2003سة العلیا للقضاء، وزارة العدل، تخرج لنیل إجازة المدرسة العلیا للقضاء، المدر 

التعاون الدولي لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة، مذكرة لنیل درجة الماجستیر ،قرایش سامیة-17

.2009في القانون، فرع تحولات الدولة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

العلوم الإسلامیة، ، ظاهرة غسیل الأموال، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر فيشریطمحمد-18

.2010-2009قانون، كلیة العلوم الإسلامیة،  جامعة الجزائر، تخصص شریعة و 

منشف أحمد، الرّقابة المصرفیة على البنوك التجاریة،مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، فرع -19

.2009-2008كلّیة الحقوق، جامعة یوسف بن خدّة، الجزائر،قانون الأعمال،
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:المقالات-3

مجلة ، "ظاهرة الاقتصاد الخفي و غسیل الأموال المصادر و الآثار"عدنان نجم، أحمد حسین الهیتي،

.84-82، ص ص 2010، الجزائر، 81ج ر عدد  الإدارة و الاقتصاد،

:أعمال الملتقیات-4

لتقى الوطني حول القطاع المالرّقابة على القطاع البنكي، دور اللّجنة المصرفیّة،شكلاط رحمة، -1

غیر (، 2005ماي 02،03،04قوانین الإصلاح الاقتصادي، كلّیة الحقوق، جامعة جیجل ، أیام البنكي و 

.)منشورة

قوانین البنكي و لتقى الوطني حول القطاع ، دور البنوك في مكافحة غسیل الأموال، المشراد صوفیا-2

.)غیر منشورة (، 2005،ماي 02،03،04الإصلاح الاقتصادي، كلیة الحقوق، جامعة جیجل، أیام 

مدى مسؤولیّة البنوك عن الإخلال بالالتزامات المقررة للوقایة من تبییض الأموال، قریمس عبد الحق،-3

وق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، تبییض الأموال، كلّیة الحقلتقى الوطني حول مكافحة الفساد و الم

.)غیر منشورة (، 2009مارس 11، 10یومي 

:النّصوص القانونیة-5

الدساتیر :أولا

دیسمبر 07مؤرخ في ، 438-96ب المرسوم الرئاسي رقم بموجصادر،1996نوفمبر 28دستور -1

.متمم ، معدل و 1996دیسمبر 08، صادر في 76، جریدة رسمیة عدد 1996

الاتفاقیات الدولیة:ثانیا

09اتفّاقیة قمع و تمویل الإرهاب المعتمدة من قبل الجمعیة العامة لمنظمة الأمم المتحدة یوم -1

دیسمبر 23مؤرخ في 445-2000، المصادق علیها، مع التحفظ، بمرسوم رئاسي رقم 1999دیسمبر

.2001جانفي03 في ، ج ر العدد الأول صادر2000
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لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة المعتمدة من طرف الجمعیة العامة اتفاقیة الأمم المتحدة-2

55-02، المصادق علیها، مع التحفظ، بمرسوم رئاسي رقم 2000نوفمبر 15لمنظمة الأمم المتحدة یوم 

.2002فیفري10في  صادر09، ج ر عدد 2002فیفري05مؤرخ في 

31تحدة لمكافحة الفساد، المعتمدة من قبل الجمعیة العامة للأمم المتحدة بنیویورك یوم اتفاقیة الأمم الم-3

، 2002فیفري05مؤرخ في 128-04، المصادق علیها، مع التحفظ، بمرسوم رئاسي رقم 2003أكتوبر 

.2004ریل أف 25في  صادر26ج ر عدد 

النصوص التشریعیة:ثالثا

متمم، ج ر عدد یتضمن قانون العقوبات، معدل و 1966جوان 08المؤرخ في 156-66أمر رقم -1

.1966جوان 10، صادر في 48

، 78معدل ومتمم ج ر عدد یتضمن القانون المدني،1975سبتمبر 26مؤرخ في 58-75 رقم أمر-2

.1975سبتمبر03في  صادر

30، مؤرخ في 78دد عج ر ، یتضمن القانون التجاري، 1975سبتمبر 26مؤرخ في 59-75أمر رقم -3

1975سبتمبر 

قرض، جریدة رسمیة الالمتعلق بالنظام العام بالبنوك و ، 1986أوت  19مؤرخ في ، 12-86قانون رقم -4

.1986في  صادر، 34عدد 

، 16الجریدة الرسمیة، عدد القرض، ، المتعلق بالنّقد و 1990أفریل 14مؤرخ في ، 10-90قانون رقم -5

، المتعلق 2003أوت  26مؤرخ في ، 11-03، الملغى بموجب الأمر رقم 1990أفریل 18في  الصادر

.متمم ، معدل و 2003أوت  27في  صادر، 52الجریدة الرسمیة عدد القرض،بالنقد و 

علق بالوقایة من تبییض الأموال وتمویل الإرهاب ، یت2005فیبري 06، مؤرخ في 01-05قانون رقم -6

.2005ري فیف09، صادر في 11ر عدد  تهما، جمكافحو 

سبتمبر 26مؤرخ في 58-75، یعدّل ویتمم الأمر 2007جوان 20مؤرخ في 10-05 رقم قانون-7

.2005جوان 26، صادر 44المتمم، ج ر عدد لمتضمن القانون المدني، المعدل و او  1975
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، ج ر عدد 2006المالیة لسنة ، یتضمن قانون 2005دیسمبر 31، مؤرخ في 16-05قانون رقم -8

.2005دیسمبر 31، صادر في 85

14مكافحته، ج ر عدد یتعلق بالوقایة من الفساد و 2006فیفري 20مؤرخ في 01-06قانون رقم -9

.2006مارس 08مؤرخ في 

27في  ، صادر52عدد  لقرض، ج رابالنقد و ، یتعلق 2003أوت  26، مؤرخ في 11-03 رقم أمر-10

، المتضمن قانون 2009جویلیة 22مؤرخ في 01-09متمم بموجب الأمر رقم و  معدل، 2003أوت 

متمم بموجب الأمر ، معدل و 2009جویلیة 26في  ، صادر44عدد ج ر  ،2009المالیة التكمیلي لسنة 

.2004جوان 27في  ، صادر41عدد ج ر  ،2010أوت  26مؤرخ في ، 04-10رقم 

فیفري 06مؤرخ في 01-05متمم للقانون معدّل و 2012فیفري 13مؤرخ في ، 02-12أمر رقم -11

15في  صادر08فحتهما،ج ر عدد المتعلّق بالوقایة من تبییض الأموال وتمویل الإرهاب و مكا2005

.2012فیفري 

النصوص التنظیمیة:رابعا

دمات، الخبضمان المنتوجات و ، المتعلق 1990سبتمبر 15مؤرخ في ،226-90تنفیذي رقم مرسوم -1

.1990سبتمبر 27في  ، مؤرخ40عددج ر 

، یتضمن إنشاء خلیة معالجة الاستعلام المالي 2002أفریل 07مؤرخ في ،127-02تنفیذي مرسوم -2

.2002أفریل 07بتاریخ صادر23نظیمها وعملها،ج ر عدد وت

نموذجه شكل الإخطار بالشّبهة و ، المحدد ل2006جانفي09مؤرخ في ،05-06تنفیذي رقم مرسوم -3

مرسوم تنفیذي رقم ، ملغى بموجب2006جانفي 05في  صادر02عدد ج ر ، وصل استلامهمحتواه و و 

التي یجب أن تتم یتضمن الحد الأدنى المطبق على عملیات الدفع2006أوت  30، مؤرخ في 06-289

.2006أوت  30في  ، صادر53عدد ج ر ة، المالیبوسائل الدفع وعن طریق القنوات البنكیة و 

127-02یتمم المرسوم التنفیذي رقم یعدل و 2008أفریل 07، مؤرخ في 275-08مرسوم تنفیذي رقم -4

سبتمبر 07 في صادر،53عدد ج ر عملها، یمها و لیة معالجة الاستعلام المالي وتنظخالمتضمن إنشاءو 

2008.
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المؤسسات قواعد الحذر في تسییر المصارف و یحدد،1991أوت 14مؤرخ في ، 09-91رقم  نظام-5

.1992مارس29، مؤرخ في 24عدد  المالیة، ج ر

المتعلق بأحكام الوقایة من جریمة إصدار الشیك ،1992مارس 22مؤرخ في ، 03-92نظام رقم -6

.1994، نشرة داخلیة لبنك الجزائر، بنك الجزائر، ج ربدون رصید ، غیر منشورة في 

، یحدد القواعد العامة المتعلقة بشروط البنوك المطبقة على 1994جوان 02مؤرخ في ، 13-94نظام -7

.، ملغى1994ن جوا06في  ، صادر72عدد ج ر  العملیات المصرفیة،

المؤسسات المالیة، مّن المراقبة الدّاخلیة للبنوك و یتض،2002نوفمبر 14مؤرخ في 03-02نظام رقم -8

.2002دیسمبر 18، مؤرخ في 84ج ر، عدد 

تمویل الإرهاب علق بالوقایة من تبییض الأموال و یت،2005دیسمبر 15مؤرخ في ، 05-05نظام رقم -9

.2006أفریل 23، صادر في26عدد ج ر ومكافحتهما، 

، یحدد القواعد العامة المتعلقة بشروط البنوك 2009سبتمبر 13مؤرخ في ، 03-09نّظام رقم -10

02في  مؤرخ13-94ي ألغى النّظام رقم الذ 53المطبّقة على العملیات المصرفیة، جریدة رسمیة العدد 

العدد  ج ریة، نوك المطبّقة على العملیات المصرف، یحدد القواعد العامة المتعلقة بشروط الب1994جوان 

.1994نوفمبر 06في ، مؤرخ72

تمویل الإرهاب علق بالوقایة من تبییض الأموال و یت2012نوفمبر 28مؤرخ في ، 03-12ظام رقم ن-11

.2013فیفري 27في  ، صادر12عدد ج ر هما، ومكافحت

:مواقع الأنترنیت-6

دكتوراه في القانون الدّولي، جامعة دلمون، ظاهرة غسیل الأموال،یوسف عبد المراشد، تاریخ -

.//:www.eastlaws.comhttpالبحرین

سبل تطوّرها، كلّیة ة لمكافحة عملیات غسیل الأموال و علي عبد االله شهین، الاستراتیجیات المصرفی-

638التّجارة، الجامعة الإسلامیّة، غزّة، ص 

http://www.iugaza.edu.ps/ara/research.
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http،1992نوفمبر 24في  ، مؤرخ71-92تعلیمة رقم - :// www .bank-of

algeria.dz/legest10.htm

المراجع باللّغة الفرنسیة:ثانیا

1-Ouvrages :

-1 BOULOC Bernard, les limites du secret bancaire, Mélanges AEDBF, France,

Droit Bancaire et Financier, sous la direction de Mattout Jean-Pierre et DE

VAUPLANE Huber, Banque éditeur, Paris,1997.

-2 GAVALDA-Christian et STOUFFLET Jean , Droit Bancaire(institutions,

comptes , opérations, services ), 2 eme édition, Paris,1994.

-3 FRANCOIS Ludovic ,CHAIGNEA Pascal, CHESNEY Marc, Criminalité financière

(comment le blanchiment de l’argent sale et le financement du terrorisme sont

devenus une menace pour les entreprises et les marches financier, édition

d’organisation, Paris, 2002.

-4 RAYMOND Ferhat, Le Droit Bancaire (Réglementation-Instruments - Etude

de Droit Comparé) , Librairies Antoine, Beyrouth , 1995.

-5 SAFA.J, devoir de vigilance de banquier, Edition Sader, PARIS,1996.

-6 VERNIER Eric, Technique de blanchiment et moyen de lutte, 2ème Edition,

Dunad, Paris,2005.

2-Articles :

-1 ZOUAIMIA Rachid : Les autorités de régulation indépendantes dans le

secteur financier en Algérie, édition HOUMA, Alger 2005 p p 52-45

3- Instruction De Banque d’Algérie :

1- Instruction n° 95-07 du 22 février 1995 portant conditions applicables aux

opérations de banque, banque d’Algérie, instructions et notes aux banques

1995.
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4- Site Internet:

1- KANDALL Raymond, les banques et le blanchiment d’argent, 2002,

www.world bank.org.
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